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ينِ جْ رِ أخْ 

﴾اير صِ ا نَّ ان ـً

صدق االله العظيم    

)80سورة الإسراء الآية  (

أخْ وَ قٍ دْ صِ لَ خَ دْ ي مُ نِ لْ خِ أدْ بّ ل رَّ ق ـُوَ ﴿

ا نَّ ان ـًلطَ سُ نكَ دُ ن لَّ ي مِ ل لّ عَ اجْ وَ قٍ دْ صِ جَ رَ خْ  رَ خْ مُ 



"كلمة شكر وعرفان"

وفقناالّذيقدرنا على مواصلة المشوار الدراسي والحمد اللهنشكر االله عز وجل الذي 

.في إعداد هذا البحث

نسأل االله عز وجل أن یجعله خالصا لوجهه الكریم، وأن یوفقنا لما یحبه ویرضاه في

.الدنیا والآخرة

"من لم یشكر الناس لم یشكر االله "وعملا بقول رسول االله صلى االله علیه وسلم 

بتكرمها بالإشراف على"تواتي نصیرة"لخاص إلى الأستاذة المشرفة نتقدم بالشكر ا

هذه المذكرة من خلال إعانتها لنا بالنصائح والتوجیهات القیمة

.حي فیها روح التواضع والمعاملة الجیدة جزاها االله عنا كل خیرنكما 

.العملكما نتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في إتمام هذا 



 إهــــــــــــداء

الحمد الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، سبحانه علم الإنسان ما لم یعلم

:إلى من قال االله في حقهما

... .23الإسراء الآیة "...ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما"

اللذین دعوتهما ذللت لي الكثیر من الصعاب

.الكریمین أطال االله في عمرهماالوالدین

.إخواني وأخواتي الأعـــزاءلي دائمایتمنون الخیرمن إلى 

إلى كل من شجعني للمضي قـــدما ولو بكلمة طیبة

.السنواتإلى كل هؤلاء أهدي جهد

سمــــــــیرة

:ومرشديإلى مثلي الأعلى في الحیاة، من كان ولا یزال معلّمي 

أبي العزیز

أمي منبع الحب والحنان:إلي من الجنة تحت قدمیها

إلى أخواتي وإخواني 

وكل أفراد عائلتي

إلى كل من ساندني ولو بكلمة ومدّ لي ید العون لإنجاز هذا العمل

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

صبرینة
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إلى انسحاب الدولة من الحقل الجزائري أدت الإصلاحات الاقتصادیة التي قام بها المشرع 

ضبط، فتم فتح العدید من النشاطات أمام المبادرة الاقتصادي وتعویض القرارات الإداریة بأدوات ال

الخاصة وتم إخضاعها إلى قانون السوق في حین یقع على عاتق السلطة العامة التدخل من أجل 

تأطیر آلیات السوق وذلك قصد مراعاة مقتضیات المرفق العام ومصالح المرتفقین والزبائن وكذا 

.المصلحة العامة الاقتصادیة

التي ریق الهیاكل الإداریة التقلیدیة الدولة لا تمارس هذه الوظائف الضبطیة عن طغیر أنّ 

أظهرت فشلها في تنظیم القطاع الاقتصادي والمالي، حیث كانت لا تمتاز بالسرعة في التدخل، 

ولها طابعا بیروقراطیا إلى جانب ارتباطها الشدید بالحیاة السیاسیة، كما أظهر التنظیم الإداري 

یدي للدولة عجزه عن مواكبة تقلبات السوق والتحولات الجدیدة للاقتصاد الناتج عن ظاهرة التقل

ما قامت بإنشاء میكانیزمات وقواعد جدیدة تسمح بالحفاظ على نزاهة المنافسة والمتمثلة العولمة، وإنّ 

د من ة والتي تشكل الیوم وجه جدید لدور الدولة في ضبط العدیفي السلطات الإداریة المستقلّ 

.المجالات والنشاطات، سواء في القانون المقارن أو القانون الجزائري

ة إلى الدول الأنجلوساكسونیة، سواء كان ذلك في یرجع ظهور السلطات الإداریة المستقلّ 

الولایات المتحدة الأمریكیة أو في بریطانیا، كما ظهرت وتطورت في القانون الفرنسي، وقد صنفها 

1Uneنف قانوني جدیدالفقه الفرنسي بص nouvelle catégorie juridique. أما ظهورها في

القانون الجزائري كان نتیجة استقبال التنظیم القانوني اللیبرالي، وبالخصوص التنظیم الفرنسي، في 

Leبالتقلید الإیمائي "إطار ما یسمى  mimétisme administratif" عن طریق استیراد أحدث

La"، وذلك استجابة لمقتضیات ظاهرة العولمة"المفتاح في الید"ونیة التكنولوجیا القان

mondialisation"2التي لا تعرف الحدود.

، كلیة )فرع قانون الأعمال(ماجستیرلنیل شهادة أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة  أعراب -1

.07، ص2007أمحمد بوقرة، بومرداس، الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة 
2-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique en Algérie, Édition Houma, Alger, 2005, PP 5,6.
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، وهي 3في مجال الإعلام1990في الجزائر سنة ل سلطة إداریة مستقلّةتم إحداث أوّ 

وتلتها إنشاء عدة ة، ذي كیفه المشرع صراحة بالهیئة الإداریة المستقلّ المجلس الأعلى للإعلام، الّ 

سلطات أخرى ومن بین هذه السلطات نذكر تلك الضابطة في المجال المصرفي باعتباره موضوع 

هما المشرع لم یكیفهما صراحة بأنّ الدراسة ألا وهما مجلس النقد والقرض والّلجنة المصرفیة رغم أنّ 

.تینهیئتین إداریتین مستقلّ 

ختلف المنظومات الاقتصادیة، وتزداد أهمیته یحتل القطاع المصرفي أهمیة بالغة في م

من یوم لأخر في ظل عالم یتمیز بتحریر الأسواق المالیة وتطور تكنولوجیا الاتصالات وعولمة 

:الاقتصاد، فلا یخفى على أحد مكانة هذا القطاع في النمو الاقتصادي كونه

حكمي في سیاسة القروض یمثل إحدى المصادر الرئیسیة لتمویل الاقتصاد من خلال دوره الت-

.وتوجیهها

.یعد الضامن الأساسي لتوفیر السیولة أي النقد والتأثیر على عرضه وبالتالي في التضخم-

.یسهل المبادلات بمختلف أنواعها من خلال توفیر وتسییر وسائل الدفع-

، المتعلق بالنقد والقرض اتضحت معالم النظام البنكي 90/104 رقم بصدور قانون

ائري في توجیه السیاسة النقدیة خاصة بعد إحداث جهازي الضبط المتمثلین في مجلس النقد الجز 

وبعد ذلك  تم  01/01 رقم وقد تم تعدیل هذا القانون بموجب الأمر.والقرض واللّجنة المصرفیة

ذي جاء لإعادة ضبط السیاسة النقدیة ، الّ 03/11رقم  وذلك بموجب الأمر2003إلغائه في سنة 

جزائر واستجابة لمقتضیات المجال المصرفي، وعلى الرغم من ذلك استبقى المشرع على في ال

.هذین الجهازین، اللّذین لم یكیفهما صراحة

خول المشرع مجلس النقد والقرض مهمة ضبط القطاع المصرفي یتولى من خلالها إصدار 

قرارات ذات طابع تنفیذي تتمثل أساسا في إصدار الأنظمة واتخاذ قرارات فردیة أي ما یعرف 

).ملغى(1990، صادر في 14عدد . ج.ج.ر.، ج، یتعلق بالإعلام1990أفریل 03، مؤرخ في 90/07قانون رقم -3
أفریل 18، صادر في 16عدد . ج.ج.ر.ج یتعلق بالنقد والقرض،، 1990أفریل 14، مؤرخ في 90/10قانون رقم -4

).ملغى(1990
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في حین خول اللّجنة المصرفیة صلاحیات ممارسة سلطة الرقابة والقمع وهذا .بالسلطة التنظیمیة

.سیر الحسن للمهنة المصرفیةقصد ضمان ال

قانونیة تجسیدا لمبدأ المشروعیة تلتزم هذه الهیئات أثناء تأدیتها لهذه المهام بمراعاة شروط

.جهة، وضمان حقوق وحریات الأعوان الاقتصادیین الناشطین في السوق من جهة أخرى

ه أهم ما جلبنا لدراسة هذا الموضوع یرجع إلى مجموعة من الأسباب الذاتیة  أنّ إلاّ 

والموضوعیة، فبالنسبة للدوافع الذاتیة إطلاعنا لهذا الموضوع من خلال القراءات السابقة والتي 

ولّدت فینا الرغبة للتعمق أكثر في هذا الموضوع إضافة إلى أنّه لم یحظى بدراسة واسعة باستثناء 

الات والمذكرات الجامعیة وهذا بصفة عامة، وكذا إثراء المكتبة ببحث جدید متخصص بعض المق

قد یساعد الآخرین مستقبلا لإنجاز دراسات أخرى مكملة، أما الدوافع الموضوعیة تكمن في أهمیة 

النظام المصرفي ودوره الفعال في تحدید معطیات تقییم نجاح أو فشل التنمیة الاقتصادیة، وقد 

الخ التي تخص مذكرتنا والتي ...بعض الكتب ومجلات مختلفة، وكذا بعض الملتقیاتساعدتنا 

وكأي بحث علمي فقد صادفتنا في .عالجت عدة جوانب لم تتطرق إلیها الكتب التي استعملناها

سبیل انجاز هذا العمل العدید من الصعوبات على رأسها ندرة المراجع المتخصصة في الموضوع 

.هذه المشاكل وتمكنا من إتمام عملنا هذا أنّه تم تخطيإلاّ 

هل وفق المشرع الجزائري في ضبط :على ما یليعلى ضوء هذه المعطیات نتساءل 

  ؟مصرفيالنشاط ال

للإجابة على هذه الإشكالیة سوف نتناول هذا الموضوع وفق المنهج التحلیلي وكذا الاستعانة 

:بالمنهج الوصفي من خلال تقسیم ثنائي

المیكانیزمات الهیكلیة لضبط النشاط المصرفي:ولالفصل الأ

المیكانیزمات الوظیفیة لضبط النشاط المصرفي:الثانيالفصل 



الفصل الأوّل

الميكانيزمات الهيكلية لضبط النشاط  

المصرفي
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العناصر الأساسیة التي جاء بها مجلس النقد والقرض واللّجنة المصرفیة منیعتبر كلا من 

بط الاقتصادي والمالي، التي ارتأت الدولة من أجل الإسهام في عملیة الضّ 5قانون النقد والقرض

بموجب بهذه التسمیةحیث ظهرتا إلى الوجود.التخلي عن جزء منها لصالح هیئات أكثر تخصصا

وهذا بعد جملة الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر .90/106 رقم رضقانون النقد والق

.7ابتداء من القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

الوسیلتین من الناحیة الهیكلیة، وعلیه اتینه بالتعرف إلى هارتأینا أن نستهل دراستنا هذ

ة لمجلس النقد وصف سلطة إداریة مستقلّ نا سنتطرق في هذا الفصل إلى مدى ملائمة فإنّ 

).المبحث الثاني(جنة المصرفیةلّ والتكییف القانوني ل)لوّ المبحث الأ(والقرض

دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائریة، ط :لطرش الطاهر، تقنیات البنوك-5

.200، ص2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 03
.مرجع سابقبالنقد والقرض،، یتعلق 90/10قانون رقم -6
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي 12، مؤرخ في 88/01قانون رقم -7

.1988جانفي 13، صادر في 02ج عدد .ج.ر.الاقتصادیة،ج
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ة؟مجلس النقد والقرض سلطة إداریة مستقلّ :لالمبحث الأوّ 

إنّ التمتع بالسلطة والاستقلالیة وبالطابع الإداري هي أهم الخصوصیات التي تمتاز بها 

السلطة التنفیذیة، (ة، مقارنة بباقي الهیئات التقلیدیة الموجودة في الدولةالإداریة المستقلّ السلطات 

لا یمكن أن یكون للإصلاحات التي أقرها قانون النقد  ذ، إ)التشریعیة والسلطة القضائیةالسلطة 

ل والقرض المعنى الكامل ما لم یفصل في قضیة السلطة النقدیة وفق مجموعة من العناصر تشك

مدى اعتبار :في مجموعها طبیعة مجلس النقد والقرض، وسنتولى بحث هذه العناصر وفق مایلي

).المطلب الثاني(، ومدى استقلالیته)لالمطلب الأوّ (مجلس النقد والقرض سلطة إداریة

 ؟النقد والقرض سلطة إداریةمجلس:لالمطلب الأوّ 

عبارة لا تحلیل مضمون والقرض، یجب أوّ للوصول إلى تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس النقد

وفي بادئ الأمر نبحث في مدى توفر الطابع السلطوي لمجلس النقد ".السلطة الإداریة"

).الفرع الثاني(، وكذا مدى توفر الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض)لالفرع الأوّ (والقرض

الطابع السلطوي لمجلس النقد والقرض؟:الأوّلالفرع 

ة هو الطابع أولى الخصائص الممیزة لتلك الهیئات المعروفة بالسلطات الإداریة المستقلّ من 

الأولى : السلطوي، حیث یعطي لها مكانة ممیزة، فتعتبر هذه الهیئات بمثابة سلطات من وجهتین

ل من حیث وظائفها، إذ لا تقوم بالتسییر وإنّما بالضبط، فتقوم بتأطیر ومراقبة نشاط معین في المجا

ها تتمتع بسلطة إصدار الاقتصادي والمالي، وذلك بهدف تحقیق واحترام توازن معین، والثانیة أنّ 

.8قرارات، یعود اختصاصها الأصلي للسلطة التنفیذیة

علیه لتبیان الطابع السلطوي لمجلس النقد والقرض یجب التطرق إلى تعریف هذا 

).ثانیا(، وتبیان مظاهره)لاأوّ (الطابع

فرع قانون (ماجستیرلنیل شهادةحدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة-8

.25، ص2006، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، )الأعمال
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تعریف الطابع السلطوي : لاأوّ 

والتسلیط هو الحق في أن توجه "على أنها التسلیط والسیطرة والتحكم، : غةتعرف السلطة لّ 

القوة بلا سلطة ظلم الآخرین أو أن تأمرهم بالاستماع إلیك وطاعتك والسلطة تتطلب القوة غیر أنّ 

.9"السلطة تعني الحقواستبداد وهكذا فإنّ 

"السلطة عضویا بأنهاLarousseكما یعرف معجم  مؤسسة لا یمكن أن ینحصر دورها :

.10"غة القانونیةلّ في الاستشارة، أي ممارسة سلطة القیادة والقرار بال

السلطة تعني صلاحیة اتخاذ قرارات قابلة للتنفیذ أو ذات طابع ا في القانون الإداري فإنّ أمّ 

تعني تلك الهیئات التي لا تكتفي بالدور ا قضائیا فحسب مجلس الدولة الفرنسي تنفیذي، أمّ 

.11الاستشاري المحض

ه بالرجوع إلى النصوص المنشأة للسلطات الإداریة ا بالنسبة للمشرع الجزائري فإنّ أمّ 

التي لم "عبارة سلطة"ه یستخدم تسمیات مختلفة من هیئة إلى أخرى ومن بینها ة نلاحظ أنّ المستقلّ 

.یقدم لها أي تعریف

"ة كما یليزوایمیة رشید مصطلح السلطة عند السلطات الإداریة المستقلّ یرى الأستاذ  إنّ :

ة بسلطة ما هو تمتع السلطات الإداریة المستقلّ السلطة لا تنحصر في الآراء والإسترشادات وإنّ 

.12"إصدار القرارات التي هي من إختصاص السلطة التنفیذیة تقلیدیا

9- Dictionnaire Hachette, édition Hachette, 1991,P121.

Il définit le terme autorité comme : « Le pouvoir de commander, de prendre des décisions,

et se faire obéir ».
10- Cité par, KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », Revue

Idara, N° 28, 2004, P93.
فرع قانون الأعمال، (لوافي أم الخیر وسعیدي سارة، المركز القانوني لمجلس النقد والقرض، مذكرة لنیل شهادة الماستر-11

.15، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، )القانون العام للأعمالتخصص 
12-ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique », Revue Idara, N°28, 2004, P30.
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مظاهر الطابع السلطوي :ثانیا

السلطة تعتبر أحد الأركان الواجب توافرها لتكوین دولة ما والتي تمارسها المعروف أنّ من

، فإن )السلطة القضائیة(، والقضاء)السلطة التشریعیة(، والبرلمان)السلطة التنفیذیة(كل من الحكومة

عد نا لا نكون أمام دولة وفقا لقواتوافرت باقي الأركان كالأرض والشعب دون وجود سلطة فإنّ 

.13القانون الدولي، فهل یعتبر مجلس النقد والقرض سلطة رابعة؟

مثل في ما أساس وجوده یتلا یمكن اعتبار مجلس النقد والقرض سلطة رابعة في الدولة وإنّ 

ما تنصب مهمته على تقدیم أراء، وإنّ فهو لیس مجرد هیئة استشاریة،تلك الصلاحیات المقدمة له

.14یعود اختصاصها الأصلي للسلطة التنفیذیةیتمتع بسلطة إصدار قرارات 

من خلال ما سبق فالطابع السلطوي یتمیز أساسا بغایة اتخاذ قرارات والعمل على احترامها 

وإذا غابت الصلاحیات التي تعبر عن هذا الطابع مثل .عند الحاجة باستخدام القوة العمومیة

ه سلطة، فالطابع لا یمكن أن یكیف بأنّ السلطة التنظیمیة وسلطة اتخاذ قرارات فردیة، فالجهاز

وهو الحال مع مجلس النقد .15السلطوي إذن یقاس بالنظر إلى الصلاحیات المخولة لهذا الجهاز

المتعلق 03/11والقرض، إذ یتجسد الطابع السلطوي لهذا الأخیر من خلال نصوص الأمر رقم 

ة إصدار قرارات تنظیمیة وكذا سلطة ه سلطة نقدیة خولت له سلطبأنّ ذي أقرّ بالنقد والقرض، الّ 

.16اتخاذ قرارات فردیة

الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض؟:الفرع الثاني

علیه تفقذي یفرض نفسه هو وصف سلطات الضبط بالطابع الإداري وذلك ما تالأمر الّ إنّ 

النصوص التشریعیة لبعض تلك السلطات واجتهادات مجلس الدولة والمجلس الدستوري بتوجیهها 

.25مرجع السابق، ص في المواد الاقتصادیة والمالیة، حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة -13
14- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique en Algérie, op. cit, p19.
.25، ص2016، جامعة بجایة، )غیر منشورة(الاقتصادي،دین، محاضرات في قانون الضبط البري نور -15
، 52تعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد الم، 2003أوت  26مؤرخ في ال، 03/11مر رقم الأ من62المادة -16

.، معدل ومتمم2003أوت  27صادر في 
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الطابع الإداري لهذه الأجهزة، لا نشك فیه إذ ما نصّ علیه نحو ربطها بالجهاز الإداري، وعلیه فإنّ 

.المشرع بصریح العبارة

90/10ن القانون رقم م19/2ه بالعودة إلى المادة بالنسبة لمجلس النقد والقرض فإنّ 

المجلس یتصرف كسلطة إداریة تصدر تنظیمات ها تنص على أنّ المتعلق بالنقد والقرض نجد أنّ 

المتعلق بالنقد والقرض لم یشر إلى أي نص 03/11نقدیة ومالیة ومصرفیة، أما في الأمر رقم 

لنقد والقرض؟نبحث عن مدى توفر الطابع الإداري لمجلس ایبین هذا الطابع لذا ینبغي أنّ 

، ثم ندرس )لاأوّ (علیه سنحاول التطرق إلى تجسید الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض

).ثانیا(انعكاسات هذا الطابع

تجسید الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض: لاأوّ 

غیاب التكییف القانوني الصریح لمجلس النقد والقرض دفع ببعض المختصین إلى إنّ 

هذه الهیئة تمیل أكثر إلى التشكیك في الطابع الإداري لأعمال مجلس النقد والقرض باعتبار أنّ 

ه لتقدیر التكییف حسب أغلب الفقه فإنّ .17الطابع الاقتصادي أو بصفة أدق إلى الطابع المالي

حیح لهیئة ما حول ما إذا كانت سلطة إداریة، یكون بالنظر إلى طبیعة القرارات القانوني الص

الصادرة عنها ومدى خضوعها لاختصاص القضاء الإداري فیما یتعلق بطبیعة المنازعات المتعلقة 

ه یتمتع بالطابع بها، وإذا ما أردنا أن نطبق هذا الرأي على مجلس النقد والقرض نجد بالفعل أنّ 

.الذي یظهر من خلال معیارینالإداري و 

الماديالمعیار-أ

لأعمال مجلس النقد والقرض في أعماله الإداریة الروتینیة ذات یتمثل الجانب المادي

.اراته الفردیة عن طریق التنظیماتالعلاقة بمهام التسییر الیومي وقر 

مر رقم من الأ62یتمتع مجلس النقد والقرض بسلطة إصدار أنظمة وذلك بموجب المادة 

المتعلق بالنقد والقرض التي حددت أعمال هذا الأخیر بصفته سلطة نقدیة، والملاحظ 03/11

ها تأتي تنفیذا لأحكام تشریع النقد على هذه الصلاحیة المحفوظة قانونا لمجلس النقد والقرض أنّ 

ملتقى وطني حول السلطات ، "الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض في الجزائر ومدى استقلالیته"میهوبي مراد، -17

.3، ص2012نوفمبر  14و13 یومي، جامعة قالمة،المستقلة في الجزائرالإداریة
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لمجلس لتشریعات أخرى مرتبطة بمجال النشاط شأن تشریع الصرف، كما یمكن القرض، أو حتىو 

.18النقد والقرض تطبیقا لهذه الأنظمة أن یصدر تعلیمات

الاستعانة بالمعیار المادي في التكییف ربما لا یحقق النتیجة المرجوة، والسبب في ذلك إنّ 

ذي لم یحدد بصفة صریحة الطبیعة الإداریة لبعض سلطات الضبط، یرجع إلى المشرع الجزائري الّ 

ه سلطة إداریة على العكس من ذي لم یكیفه صراحة على أنّ الّ ومن بینها مجلس النقد والقرض، 

، لاسیما إذا أعلن المشرع أي شكالطابع الإداري لبعض السلطات الضبط لا یثیر ذلك، فإنّ 

جنتین لّ وكذا بالنسبة ل،19، كما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة)هیئة إداریة(صراحة هذا التكییف

.20ةهما سلطات إداریة مستقلّ إذ كیفها المشرع صراحة بأنّ المكلفتین بضبط نشاط المناجم

المعیار العضوي للمنازعة-ب

منه یتشكل 58ه حسب المادة المتعلق بالنقد والقرض فإنّ 03/11بالرجوع إلى الأمر رقم 

مجلس النقد والقرض من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، وشخصیتان تختاران بحكم كفاءتهما في 

مجلس إدارة بنك ، فإنّ 21من نفس الأمر18المالیة والاقتصادیة، وكذا حسب المادة المسائل 

الجزائر یتكون من المحافظ رئیسا، نواب المحافظ الثلاث، ثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة یعینون 

معظم بموجب كفاءتهم في المجال الاقتصادي والمالي، ومن خلال هذه التشكیلة یتبین لنا أنّ 

.ذي یعزز الطابع الإداري للمجلسي تكوین إداري اقتصادي الأمر الّ الأعضاء ذو 

كما یتجسد الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض باعتماد هذا المعیار من حیث المنازعات 

في كون أعمال مجلس النقد والقرض قابلة للطعن فیها أمام القاضي الإداري بنفس الكیفیة التي 

، كلیة )الاقتصادیةفرع الإصلاحات(ماجستیرلنیل شهادةطباع نجاة، خصوصیة النظام القانوني المصرفي، مذكرة-18

.94، ص2006الحقوق، جامعة جیجل،
، 43عدد  .ج.ج.ر.جتعلق بالمنافسة، الم، 2003جویلیة 19مؤرخ في ال ،03/03مر رقم الأمن 23أنظر المادة -19

، 36عدد . ج.ج.ر.، ج2008جوان 25، المؤرخ في 08/12، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20صادر في 

، صادر في 46عدد . ج.ج.ر.، ج2010أوت  15، المؤرخ في 10/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008صادر في 

  . 2010أوت  18
عدد  .ج.ج.ر.قانون المناجم، جضمنمتال، 2014فیفري 24المؤرخ في ، 14/05القانون رقم من 37المادة أنظر -20

.2014مارس 30، صادر في 18
تعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق الم، 03/11مر رقم الأ من18المادة -21



 يالميكانيزمات الهيكلية لضبط النشاط المصرف     :                             الفصل الأول

12

یة العادیة، وباعتبار مجلس النقد والقرض سلطة تتمتع بصلاحیة یطعن بها ضدّ الأعمال الإدار 

إصدار قرارات تنفیذیة تنشر في الجریدة الرسمیة، وهي قرارات تتخذ أحیانا شكل قرارات تنظیمیة 

تطبق على كل الأشخاص المعنیة بالوظیفة البنكیة وأحیانا تتخذ شكل قرارات فردیة تمس أشخاصا 

المتعلق بالنقد 03/11من الأمر رقم 65ما نصت علیه المادة ، وهذا حسب22محددة بذواتهم

أعلاه، موضوع طعن 64یكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبین في المادة ": والقرض

...".بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس الدولة

انعكاسات الطابع الإداري:ثانیا

السهر على تطبیق القانون في المجال المخصص نشاط سلطات الضبط یهدف إليإنّ 

تمارس اختصاصاتها وذلك هذا الهدف الّذي یعتبر خاصیة من خصائص الإدارة التي .23لها

، ویتجسد تحقیق هذه المنفعة في استعمالها ما یعرف بامتیازات 24بهدف تحقیق المنفعة العامة

نا نلمس الطابع الإداري له من ة فإنّ السلطة العامة، وباعتبار مجلس النقد والقرض سلطة إداری

.خلال تحدیدنا لمدى تمتعه بامتیازات السلطة العامة، ومدى تحقیقه للمصلحة العامة

مدى تمتع مجلس النقد والقرض بامتیازات السلطة العامة -أ

تعرف امتیازات السلطة العامة بكونها نظام قانوني متمیز بالشروط والإجراءات غیر 

القانون العادي والمعترف بها للأشخاص التي تمارس سیادتها في إطار السیادة المألوفة في 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على تمتعهالسلطات الإداریة المستقلة،  فبالنسبة ل25الوطنیة

ة لها نستخلص تمتعها بها، ففي مجال ئبالعودة إلى النصوص المنشبامتیازات السلطة العامة، لكن 

ه خول لمجلس النقد والقرض صلاحیة التنظیم، لذلك تعتبر الأعمال التي ض نجد أنّ النقد والقر 

جامعة عبد ، ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، "مفهوم السلطات الإداریة المستقلة"راشدي سعیدة، -22

  .441ص، 2007ماي،  24و 23الرحمان میرة، بجایة، یومي 
23- ZOUIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie ,

Alger, Edition Belkeis, 2012, P25.
قانون :تخصص(منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم-24

.131، ص2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )الأعمال
.136المرجع نفسه، ص-25
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التجسید الصریح لممارسة امتیازات السلطة العامة  ؤكدا المجلس أعمال إداریة والتي تیصدره

.26الممنوحة للإدارة التقلیدیة

القرارات  یتضح أنّ المتعلق بالنقد والقرض، 03/11من الأمر رقم 63بالعودة إلى نص المادة 

التي یصدرها مجلس النقد والقرض تكون نافذة مهما یكن مضمونها وذلك بعد عرضها على الوزیر 

المجلس غیر ذي یمكنه اقتراح ما یراه ضروریا من تعدیلات بالرغم من ذلك فإنّ المكلف بالمالیة، الّ 

.27ملزم بالأخذ بها فهذا ما یعزز ویؤكد من كون قراراته تنفیذیة

ه باعتبار نشاط مجلس النقد والقرض یهدف إلى السهر على تطبیق القانون في خیرا فإنّ وأ

قراراته تعبر عن صورة لممارسة امتیازات السلطة العامة المعترف بها المجال المصرفي، فإنّ 

.لصالح السلطات الإداریة

مدى تحقیق مجلس النقد والقرض للمصلحة العامة -ب

مجلس النقد والقرض للمصلحة العامة، وذلك باستقراء أحكام سنحاول تبیان مدى تحقیق 

التي یتضح من خلالها أن المجلس یهدف من خلال نشاطه إلى تحقیق الصالح 03/11الأمر رقم 

.العام بتولیه إعداد أنظمة تحافظ على النظام العام الاقتصادي والنقدي

، 28زبائن البنوك والمؤسسات المالیةومن أمثلة ذلك نجد إصداره لأنظمة تساهم في تحقیق حمایة 

.29وكذا حمایة مصلحة المودعین بفضل صندوق ضمان الودائع

مدى استقلالیة مجلس النقد و القرض:المطلب الثاني

یقصد بالاستقلالیة من الناحیة القانونیة، عدم خضوع الجهاز لرقابة السلطة الرئاسیة ولا 

بصورة لبعض الهیئات الإداریة المشرع بالاستقلالیةلرقابة الوصایة الإداریة، ورغم اعتراف 

ه في حالة مجلس النقد والقرض لم ترد صراحة في النصوص القانونیة المنشئة له  أنّ صریحة، إلاّ 

في الجزائر، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة كسال لیلیا، السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي-26

.20، ص2008-2005، المدرسة العلیا للقضاء الجزائر، 16
.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 65أنظر المادة -27
.المرجع نفسه-28
نظام الودائع المصرفیة، ب، المتعلق 2004مارس 04، المؤرخ في 04/03من النظام رقم  3و2أنظر المادتین -29

.2004، صادر في 35عدد . ج.ج.ر.ج
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والمعیار )لالفرع الأوّ (المعیار العضوي:لذا ینبغي استنتاجها وفق معیارین أساسیین وهما

.30)الفرع الثاني(الوظیفي

مدى استقلالیة مجلس النقد والقرض من الناحیة العضویة:لالفرع الأوّ 

من :یمكن النظر إلى استقلالیة جهاز ما، على هذا المستوى من خلال مجموعة عناصر

)ثالثا(، وطبیعة العهدة الممارسة)ثانیا(، من حیث طریقة التعیین)لاأوّ (حیث التشكیلة

بالنسبة لتشكیلة مجلس النقد والقرض :لاأوّ 

، من )90/10(المجلس في إطار القانون السابق المتعلق بالنقد والقرضیتشكل 

أعضاء وهذا یدل على )10(أصبح یتشكل من عشرة2001تعدیل أعضاء وبموجب31)07(سبعة

أعضاء آخرین وهم الشخصیات الثلاثة المختصة )03(المشرع قد عزز تشكیلة المجلس بثلاثةأنّ 

أعاد  03/11 رقم في المسائل الاقتصادیة والنقدیة وبصدور القانون الجدید المتعلق بالنقد والقرض

المشرع نفس التركیبة العضویة، لكنه قلص من عدد الشخصیات إلى شخصیتان بدل ثلاثة وأصبح 

.32أعضاء بدل عشرة)09(جلس بتسعةالم

المتعلق بالنقد والقرض، التي تطرقت 03/11من الأمر رقم 58یلاحظ من خلال المادة 

المشرع قد أخضع تعیین بعض الأعضاء إلى عنصر الكفاءة في المجال إلى تشكیلة المجلس أنّ 

في المیادین التي یمكن اعتبارهم خبراء)09(من مجموع )05(الاقتصادي والنقدي، حیث نجد 

لكن لاشيء یحتم على جهة التعیین اختیار شخصیات تتمیز فعلا بصفة الكفاءة .ینتمون إلیها

.33والخبرة، وهو ما یؤثر على استقلالیة المجلس

كما یلاحظ من خلال نص المادة غیاب رجال القانون وممثلین عن البرلمان وغیاب جمعیة 

بمثابة تنظیم نقابي للبنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر، المصرفیین الجزائریین، التي تعتبر 

جاءت عامة غیر واضحة، مما یترك ) 03/11 رقم من الأمر58(هذه المادةضف إلى ذلك فإنّ 

 .25ص مرجع سابق،أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي،-30
.قد والقرض، مرجع سابق، المتعلق بالن90/10من القانون رقم 32انظر المادة -31
.المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق،03/11من الأمر رقم 58أنظر المادة -32
.31أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص-33
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سلطة تقدیریة واسعة للجهاز المختص بالتعیین وهذا یترك المجال مفتوح عند اختیار الأعضاء 

یرهن س اعتبارات سیاسیة، وهو ما من شأنه أنّ على أساس معاییر غیر شفافة أو على أسا

.استقلالیة مجلس النقد والقرض للسلطة التنفیذیة

بالنسبة لطریقة تعیین الأعضاء:ثانیا

تعیین أعضاء مجلس النقد والقرض من أهم ضمانات استقلالیتها، وهي من یقةتشكل طر 

.الفقه القانوني طرف أهم المواضیع المدروسة من

سلطة تعیین المتعلق بالنقد والقرض نجد أنّ 90/10أحكام القانون رقم  ىبالرجوع إل

ذي یعین المحافظ ونوابه، ورئیس أعضاء مجلس النقد والقرض موزعة بین رئیس الجمهوریة الّ 

.34ذي یتولى تعیین الموظفین الثلاث السامین ومستخلفیهمالحكومة الّ 

والقرض فقد رئیس الحكومة هذا المتعلق بالنقد 03/11لكن بعد صدور الأمر رقم 

الاختصاص بحیث أصبح جمیع أعضاء مجلس النقد والقرض معینین من طرف رئیس 

رئیس الجمهوریة یمارس احتكار مطلق في ، ومن خلال هذه المعطیات نلاحظ أنّ 35الجمهوریة

مجال تعیین أعضاء مجلس النقد والقرض، وما یلاحظ كذلك على طریقة التعیین هذه هو إزالة 

، من اختیار أعضاء المجلس )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(مؤسسات التمثیل الوطني

.36لطة التنفیذیةعلى خلاف الدول الغربیة أین یتقاسم البرلمان التعیین مع الس

لالیة تركیز سلطة التعیین بین یدي رئیس الجمهوریة لا یضمن الاستقفي النهایة فإنّ 

سلطة التنفیذیة، ولكي تكون هناك استقلالیة حقیقیة للجهاز یجب أنّ ال تجاهلمجلس النقد والقرض 

یضا جمعیة یتقاسم رئیس الجمهوریة سلطة التعیین مع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وأ

.37المصرفیین الجزائریین التي تعتبر بمثابة تنظیم نقابي للبنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر

.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق90/10من القانون رقم 32-21-20أنظر المواد -34
.تعلق بالنقد والقرض، مرجع سابقالم، 03/11 رقم مرالأمن 59-18-13المواد أنظر-35

36-. ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier

en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005, p22.
37- ZOUAIMIA Rachid, Ibid, p23
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طبیعة العهدة الممارسة    :ثالثا

ى الركائز الهامة یعتبر تحدید مدة انتداب رئیس سلطة إداریة ما وأعضائها من بین إحد

ة في المجال وتعتبر كذلك بمثابة مؤشر یجسد استقلالیة السلطات الإداریة المستقلّ ،والمعتمد علیها

ذلك یسمح لهم بأداء مهامهم بكل حریة وبدون لأنّ ، 38الاقتصادي والمالي من الناحیة العضویة

. في الظروف الاستثنائیةضغوط إذ لا یمكن عزلهم من وظائفهم إلاّ 

المتعلق بالنقد والقرض حیث تنص 90/10ار القانون رقم وهو ما كرسه المشرع الجزائري في إط

:یليمنه على ما 22المادة 

.سنوات)05(سنوات ویعین كل من نواب المحافظ لمدة خمسة)06(یعین المحافظ لمدة ستة"

.یمكن تجدید ولایة المحافظ ونوابه مرة واحدة

المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب تتم إقالة المحافظ ونواب المحافظ في حالة العجز الصحي 

...".مرسوم یصدره رئیس الجمهوریة

المتعلق بالنقد والقرض ألغى المشرع نص 90/10لقانون رقم 2001لكن اثر تعدیل 

، أین تم إلغاء مدة انتداب المحافظ 01/0139من الأمر رقم 13منه بموجب المادة 22المادة 

ذي ألغى القانون رقم الّ 03/11واضحة بصدور الأمر رقم ونوابه وهذا ما أكده المشرع بصورة

یؤثر في المركز القانوني لأعضاء مجلس المتعلق بالنقد والقرض، وهذا ما من شأنه أنّ 90/10

عدم  أكثر من ذلك فإنّ .النقد والقرض ورئیسه ویجعلهم في تبعیة مطلقة إزاء السلطة التنفیذیة

.ئة تعیینهم بعزلهم في أي وقتتحدید عهدتهم یمنح سلطة واسعة لهی

مدى استقلالیة مجلس النقد والقرض من الناحیة الوظیفیة:الفرع الثاني

للجانب الوظیفي تأثیر كبیر على استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة، وعلیه تختلف درجة 

ة من هیئة إلى أخرى، وباعتبار مجلس النقد والقرض هیئة من استقلالیة السلطات الإداریة المستقلّ 

38 - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives

indépendantes statuant en matière économique », Revue Idara, N°28, 2004.
تعلق الم، 90/10 رقم قانونالتمم ویعدلی، 2001جانفي 27مؤرخ في ال، 01/01مر رقم الأمن 13أنظر المادة -39

.2001فیفري 28، صادر في 14عدد . ج.ج.ر.جبالنقد والقرض، 
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الشخصیة :هذه الهیئات یمكن حصر العناصر التي تبین مدى استقلالیته من الناحیة الوظیفیة في

).ثالثا(، ومدى الاستقلال المالي)ثانیا(، والنظام الداخلي)لاأوّ (المعنویة

المعنویةمدى تمتع مجلس النقد والقرض بالشخصیة: لاأوّ 

ة هو ضمانة المستقلّ منح الشخصیة المعنویة للسلطات الإداریةیقر أغلب الفقه أنّ 

لأساس عند المشرع الجزائري هو منح الشخصیة المعنویة للسلطات الإداریة فا ،لاستقلالیتها

السلطات لم یمنحها لكل هذه )المشرع(ه أنّ إلاّ .40ة الضابطة في المجال الاقتصادي والماليالمستقلّ 

ذي لم یعترف له بالشخصیة المعنویة التي تعتبر عامل یساعد ومن بینها مجلس النقد والقرض الّ 

بنسبة معینة في إظهار استقلالیة هذا الجهاز من الجانب الوظیفي، ویترتب على عدم الاعتراف 

.بالشخصیة المعنویة لمجلس النقد والقرض غیاب أهلیة التقاضي، وقیام مسؤولیة الدولة

غیاب أهلیة التقاضي-أ

إنّ المصالح التي لیس لها الشخصیة المعنویة لا یمكنها الإدعاء والدفاع أمام القضاء دون 

كل هیئة لها شخصیة معنویة المرور بالهیئات المختصة للمجموعة التي تنتمي إلیها، وبالعكس فإنّ 

مجلس وباعتبار أنّ ،41ع ضدّهاتستطیع المطالبة بحقوقها أمام القضاء والتصدي للدعاوى التي ترف

النقد والقرض لا یتمتع بالشخصیة المعنویة، فلا یمكن لممثله القانوني اللجوء إلى الجهات القضائیة 

.باسمه وبصفته مدعیا أو مدعى علیه

.42الوظیفیةستقلالیةللا الس بأهلیة التقاضي یعد انتقاصعدم تمتع المجعلیه یستخلص أنّ 

مسؤولیة الدولةقیام -ب

بالشخصیة المعنویة هو على عدم تمتع مجلس النقد والقرضمن بین أهم النتائج المترتبة 

.43عدم إمكانیة إلقاء المسؤولیة علیه نتیجة الأخطاء الجسیمة التي یرتكبها

.30، مرجع سابق، ص)غیر منشورة(دین، محاضرات في قانون الضبط الاقتصاديالبري نور -40
.87، ص2007لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، لباد للنشر والتوزیع، الجزائر،-41
.40في المجال المصرفي، مرجع سابق، صأعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة-42
فرع القانون العام، (ماجستیرلنیل شهادة دیب ندیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة -43

.87، ص2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )تخصص تحولات الدولة
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الدولة هي التي تتولى دفع التعویضات المستحــقة قصد جبر على هذا الأساس فإنّ 

الأضرار الناجمة عن أفعاله على أساس الخطأ الجسیم، مما یجعله في وضعیة تبعیة للسلطة 

.44التنفیذیة، وعلیه عدم تزوید المجلس بالشخصیة المعنویة یجعــله لا یتحمل تبعة أعماله

النظام الداخلي:ثانیا

ة بصفة لیة الوظیفیة حسب هذا المظهر في حریة السلطات الإداریة المستقلّ تتجلى الاستقلا

عامة ومجلس النقد والقرض بصفة خاصة في اختیار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة 

تنظیمها وسیرها الداخلي، بالإضافة إلى تحدید حقوق وواجبات الأعضاء وهذا دون مشاركتها مع 

.45وص السلطة التنفیذیةأي جهة أخرى، وبالخص

ة كما تظهر الاستقلالیة أیضا من خلال عدم خضوع النظام الداخلي للهیئات المستقلّ 

.46للمصادقة علیه من السلطة التنفیذیة وعدم قابلیته للنشر

المتعلق بالنقد والقرض، منح المشرع للمجلس الحق 03/11بالعودة إلى أحكام الأمر رقم 

وبالرغم من منح المشرع .47ل دورة یجتمع فیهاوالمصادقة علیه خلال أوّ في إعداد نظامه الداخلي 

لمجلس النقد والقرض تحدید طریقة تسییر أعماله وتنظیم مصالحه وذلك بواسطة إعداد نظامه 

.حریته تبقى محدودة إزاء هذا النظام الداخلي أنّ الداخلي إلاّ 

  اليالاستقلال المتمتع مجلس النقد والقرض بمدى :ثالثا

ة، یعتبر الاستقلال المالي من بین عوامل قیاس درجة استقلالیة السلطات الإداریة المستقلّ 

فبالعودة إلى أحكام قانون النقد والقرض .فالتمویل عن طریق مواردها الخاصة یقوي من استقلالیتها

.41طات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، صأعراب أحمد، السل-44
.38-37، ص ص نفسهأعراب أحمد، المرجع-45
72حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مرجع سابق، ص-46
ذي یرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الّ ": هعلق بالنقد والقرض، على أنالمت، 03/11 رقم مرالأمن 60تنص المادة -47

.یستدعیه للاجتماع ویحدد جدول أعماله

ویحدد المجلس نظامه الداخلي، وتتخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت 

".الرئیس مرجحا
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المشرع الجزائري لم یكرس استقلالیة مجلس النقد والقرض من الناحیة المالیة بخلاف معظم نجد أنّ 

.48ة الضابطة في المجال الاقتصادي والماليالسلطات الإداریة المستقلّ 

كون مجلس النقد والقرض لا یتمتع بالشخصیة المعنویة، فلا یستفید من استقلالیة مالیة ولا من 

ضف إلى ذلك فإنّ ،49الوسائل المالیة وأعباؤه یتكفل بها بنك الجزائرمیزانیة خاصة، بحیث أنّ 

.عدم تمتع هذا الجهاز بالاستقلال المالي یحد من استقلالیته مما یجعله تابع للسلطة التنفیذیة

ة على على الرغم من اعتراف المشرع بالاستقلال المالي لبعض السلطات الإداریة المستقلّ 

هذه الاستقلالیة تبقى نسبیة بحیث تكون كلها  أنّ جلس النقد والقرض إلاّ غرار البعض الأخر كم

الاستقلال المالي لیس بعامل بحاجة إلى إعانات من الدولة لسد حاجاتها المالیة، وهذا ما یعني أنّ 

.حاسم لقیاس درجة الاستقلالیة

صل إلى أنّ هذه إذن بعد دراستنا لمدى استقلالیة مجلس النقد والقرض عضویا ووظیفیا، نتو 

الاستقلالیة تبقى جدُّ محدودة ونسبیة، حیث لا تزال السلطة التنفیذیة تحتفظ لنفسها بأوجه التدخل 

.والتأثیر سواء في عضویة المجلس أو في أعماله

المادة بموجب وذلك المشرع صراحة بالاستقلال الماليمثل لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها التي اعترف لها -48

20المعدلة للمادة ، 2003، صادر في 11عدد . ج.ج.ر.ج ،2003فیفري 17، مؤرخ في 03/04قانون رقم من ال12

  .1990في  صادر، 23ج عدد .ج.ر.المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج،93/10المرسوم التشریعي رقم من 
.91استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مرجع سابق، صدیب ندیرة، -49
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جنة المصرفیةالتكییف القانوني للّ :المبحث الثاني

المصرفیة وهذا نظرا لحساسیة جنة المصرفیة إحدى هیئات الرقابة على المؤسسات تعتبر اللّ 

.وخطورة المجال المصرفي

نجد 03/11المتعلق بالنقد والقرض وكذا الأمر رقم 90/10لكن بالعودة إلى الأمر رقم 

.50لم یحدد طبیعتها القانونیةالمشرعأنّ 

"على ما یلي03/11من الأمر رقم 105/1حیث تنص المادة  تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في :

..."وتكلف بما یأتي"جنةاللّ "النصصلب 

تنشأ لجنة مصرفیة ":على ما یلي90/10من قانون النقد والقرض رقم 143كما تنص المادة 

..."مكلفة 

وبعد ذلك إلغائه 90/10بمقارنة المادتین أعلاه ورغم تعدیل المشرع لقانون النقد والقرض رقم 

جنة المصرفیة وهذا شیئا فیما یخص تحدید طبیعة اللّ ه لم یضف  أنّ ، إلاّ 03/11بموجب الأمر رقم 

المطلب(داریة أم لها طابع مزدوج؟جنة المصرفیة سلطة إما یجعلنا نتساءل عما إذا كانت اللّ 

).المطلب الثاني(، وما مدى استقلالیتها)لالأوّ 

جنة المصرفیة سلطة إداریة أم لها طابع مزدوج؟اللّ :لالمطلب الأوّ 

ها لم تتعرض إلى التكییف صوص القانونیة المتعلقة بالنقد والقرض نجد أنّ بالرجوع إلى الن

القانوني للّجنة المصرفیة، وهذا خلافا لمختلف الهیئات التي أنشأها المشرع لضبط النشاطات 

جنة المصرفیة مقابل منحها سكوت المشرع عن تحدید الطبیعة القانونیة للّ ف ،51الاقتصادیة والمالیة

جنة مختلفة أسفر عنه عدة إشكالات فقهیة في تحدید طبیعتها، فمنهم من یكیف اللّ صلاحیات 

 ذات ، ومنهم من یرى أنّ الّلجنة المصرفیة)لالفرع الأوّ (ةها سلطة إداریة مستقلّ المصرفیة على أنّ 

، وأمام عدم تخویل المجلس الدستوري الجزائري بمثل هذه المهمة لم یبقى)الفرع الثاني(طابع مزدوج

50 -ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier

en Algérie, op.cit, p47.

، كلیة )فرع القانون العام للأعمال(ریماجستلنیل شهادة فوناس سوهلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة 51-

.44، ص2009بجایة، ،الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة
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وم بالتعلیق ذي سنقذي أصدر في هذا الشأن قرار والّ أمامنا سوى مجلس الدولة الجزائري الّ 

).الفرع الثالث(علیه

  ؟جنة المصرفیة سلطة إداریةاللّ :لالفرع الأوّ 

هدف هذه  ة، فهو یرى أنّ جنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلّ یعتبر الأستاذ زوایمیة رشید اللّ 

الأعمال الهیئات هو الحفاظ على تطبیق القانون في مجال الاختصاص المحدد لها، إلى جانب أنّ 

تقلیدیا معترف لنافذة من صلاحیات السلطة العامةالصادرة عنها بمثابة أعمال الإدارة، فالقرارات ا

لرأي القائل بإضفاء الأستاذ زوایمیة رشید ینتقد اضف إلى ما سبق فإنّ .بها للسلطات الإداریة

:52جنة المصرفیة وذلك على النحو التاليالطابع القضائي للّ 

جنة المصرفیة یعتبر دلیل على الطابع القضائي فعلا حضور قاضیین ضمن تشكیلة اللّ 

تستفید من التكییف ة تضم قضاة دون أنّ بعض السلطات الإداریة المستقلّ لكنه لیس قاطعا، ذلك أنّ 

.القضائي، هذا هو حال لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

فیما یخص اقتصار اختصاص الهیئات القضائیة في مجال العقوبات التأدیبیة، أمر غیر 

ة في المجال صحیح إذ یلاحظ رغبة المشرع في الاحتفاظ بهذه السلطة لسلطات إداریة مستقلّ 

عملیاتجال البورصة لا تكتسي الغرفة التأدیبیة في لجنة تنظیم ومراقبةالاقتصادي والمالي، ففي م

البورصة الطابع القضائي رغم إصدارها لعقوبات تأدیبیة في مواجهة الوسطاء في عملیات البورصة 

.53حیث نلمس الطابع الإداري لها

ة لم تنتج مثل هذه القاعدفیما یخص إجراء المواجهة كدلیل على الطابع القضائي، یرى أنّ 

السؤال دائما یبقى جنة نفسها، في حین أنّ ذي تصدره اللّ عن نص تشریعي بل عن النظام الداخلي الّ 

.مطروح حول شرعیة هذا الأخیر

52 -ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier

en Algérie, op.cit, PP 51, 55.
من 18بموجب المادة ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدلة 93/10من المرسوم التشریعي رقم 57أنظر المادة -53

.، مرجع سابق03/04القانون رقم 
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ة استقلالیة الجهاز لیس حكرا على الهیئات القضائیة، فإنشاء السلطات الإداریة المستقلّ 

إجراء التبلیغ حسب قانون الإجراءات المدنیة واقتصار.تعكس النظریة التقلیدیة للأشخاص العامة

ة في مجلس النقد والقرض یعتبر سلطة إداریة مستقلّ على القضاء لیس معیارا قطعیا، حیث أنّ 

.54ه یعتمد على قانون الإجراءات المدنیة في تبلیغ بعض قراراته أنّ المجال البنكي والمالي، إلاّ 

90/10قانون رقم (النصوص التشریعیةحقیقة .التسبیب لا یقتصر فقط على القضاء

حیث تعتمد هذه الأخیرة في ذلك ،اتهاجنة لقرار لم تشر إلى مسألة تسبیب اللّ )03/11والأمر رقم 

.القرارات الفردیة تمس بحقوق الأفرادها ملزمة بذلك باعتبار أنّ على نظامها الداخلي غیر أنّ 

استبدال مصطلح الطعن الإداري بمصطلح الطعن القضائي لا یضیف شیئا فیما یخص إنّ 

جنة المصرفیة فالطعن بسبب التعسف في استعمال السلطة والموجه ضدّ الهیئات الإداریة تكییف اللّ 

فهذا . عن هیئة قضائیةیعتبر طعن قضائي على غرار الطعن بالنقض ضدّ أي قرار نهائي صادر

.ه لا مجال للتظلمالطعن یكون أمام هیئة قضائیة بمعنى أنّ على أنّ المصطلح یؤكد 

من جنة كهیئة إداریة یقودنا إلى إقصاء الإجراءات الإداریةتكییف اللّ أخیرا فیما یخص أنّ 

القضاء ینظر في من الدستور فإنّ 143ه وحسب المادة مجال المنازعة، أمر غیر معقول، حیث أنّ 

.55ت الإداریةالطعن في قرارات السلطا

BONNEAUكما یرى الأستاذ  Thierry ّجنة المصرفیة ه لا جدوى من اعتبار اللّ أن

.56الفرنسیة محكمة إداریة

یصدر المحافظ القرارات في مجال ": هبالنقد والقرض، على أنّ المتعلق،03/11مر رقم الأمن 65/3تنص المادة -54

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیموقراطیة ) وج)وب)النشطات المصرفیة وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات أ

".الشعبیة، وتبلغ القرارات الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنیة
، 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 96/338، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور 143المادة -55

.ومتمممعدل،1996دیسمبر 8، صادر في 76عدد . ج.ج.ر.ج

فرع القانون (ماجیسترلنیل شهادة عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة -56

.14، ص2009، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، )الخاص
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جنة المصرفیةالطابع الإزدواجي للّ :الفرع الثاني

جنة المصرفیة جهة قضائیة إداریة متخصصة لما إلى اعتبار اللّ 57یتجه بعض الكتاب

كالنطق بجزاء تأدیبي أو عندما تعین مصفي أو مدیر مؤقت، وتكون هیئة تمارس سلطتها التأدیبیة 

حیث استند هؤلاء الكتاب لتبریر رأیهم هذا على ما .ة عندما تنطق بأمر أو تحذیرإداریة مستقلّ 

:یلي

ما یعتبر دلیل یؤكد جنة لیس بالأمر التلقائي و إنّ إنّ تواجد القضاة على مستوى تشكیلة اللّ 

استقلالیة الهیئة كونها لا تخضع لرقابة السلطة ئي لهذا الجهاز، ضف إلى ذلك فإنّ الطابع القضا

السیاسیة أو الرئاسیة، وكذا عدم وجود عضو یمثل السلطة التنفیذیة على مستوى تشكیلتها هو 

.58لجنة جهة قضائیة إداریة وهذا بناءا على أنّ القضاء جهاز مستقلذي یدل على أنّ الّ الشيء الّ 

جنة المصرفیة بسلطة توقیع عقوبات ذات طابع قضائي ترف المشرع الجزائري للّ كما اع

مثل هذه السلطة القمعیة على مؤسسات القرض التي تخل بقواعد سیر المهنة المصرفیة علما أنّ 

جنة المصرفیة تتصرف اللّ وعلى هذا الأساس فإنّ .تعود في الأصل لاختصاص الجهات القضائیة

.لما تمارس سلطتها القمعیةكجهة قضائیة إداریة

الإجراءات المتبعة أمامها قریبة من الإجراءات جنة هیئة قضائیة باعتبار أنّ تعتبر اللّ 

المتبعة أمام المحاكم المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، خاصة مبدأ الحكم 

ه لیس كذلك إذا تعلق الأمر نّ أحین لزامي للقرارات القضائیة فيذي یعتبر إالوجاهي، والتسبیب الّ 

.59 إذا تم النص على ذلك صراحةبقرار تنفیذي إلاّ 

:نذكر من الكتاب ما یلي-57

  .52-50ص  ، ص2001الجزائر، فنون المطبعیة، محفوظ، القانون المصرفي، الطبعة الحدیثة لللعشب -

-DIB Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en

Algérie », Revu de conseil d’état, n°3, p121.
. ج.ج.ر.، ج، المتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 06مؤرخ في ، 16/01القانون رقم من 156تنص المادة -58

...".مستقلةالسلطة القضائیة":أنّ على  2016، صادر في 14عدد
59- DIB Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en

Algérie », Op.cit, PP 124,125.
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إنّ وصف هذا الاتجاه من الفقه للّجنة المصرفیة هیئة إداریة قضائیة یفتقد إلى الدقة و 

:الصواب في الكثیر من جوانبه، باعتباره مبني على أسس سطحیة وعلیه

جنة المصرفیة لإضفاء الطابع القضائي علیها شكیلة اللّ إنّ حجتهم بتواجد القضاة ضمن ت

ه لا یخص فقط هذه الهیئة بل یخص سلطات ضبط أخرى یمكن تقبله لكن لیس بمعیار حاسم لأنّ 

رغم احتواء تشكیلته على قاضیین، 60سلطة إداریةصراحة بأنّهذي كیفه المشرعكمجلس المنافسة الّ 

البورصة التي تحتوي تشكیلتها على قاضي ورغم ذلك كیفت على جنة تنظیم ومراقبة عملیات وكذا لّ 

.61ةها سلطة ضبط مستقلّ أنّ 

جنة باعتبارها من الصلاحیات التقلیدیة كذلك الشأن بالنسبة للعقوبات التأدیبیة المخولة للّ 

 ها وكأي قرار إداري فهيذي تتمیز به اللّجنة، كما أنّ للقاضي الجزائي، فهي تجسد طابع السلطة الّ 

.62مشمولة بقوة التنفیذ

عدم تأطیر السلطة القمعیة للّجنة المصرفیة بالضمانات القانونیة، ضف إلى ذلك فإنّ 

ه بالعودة إلى أحكام أما بالنسبة للتسبیب فإنّ .بالشكل الكافي یبعدها عن وصفها كجهة قضائیة

تسبیب أنّ غیرة، رات اللّجنة المصرفیلم تنص على تسبیب قرا اهقانون النقد والقرض نجد أنّ 

وهذا یعتبر خرق لحقوق الأشخاص الممتثلون أمام هذا ، بنصالقرارات الإداریة لیس ملزما إلاّ 

.63خاصة أمام افتراض شمول قراراتها على أسباب البطلان)اللّجنة المصرفیة(الجهاز

یكون بناء على نص تكییف أي جهاز بالجهة القضائیة یجب أنّ من الناحیة القانونیة، فإنّ 

لّجنة، بحیث لم یتم النص على ذلك سواء من طرف ذي لم یتحقق بالنسبة لو الشيء الّ القانون وه

.سابق، المتعلق بالمنافسة، مرجع 03/03من الأمر رقم 23أنظر المادة -60
من 12، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدلة بموجب المادة 93/10من المرسوم التشریعي رقم 20أنظر المادة -61

.، مرجع سابق03/04رقم القانون 
، 2، عدد مجلة إدارة، "وجه جدید لدور الدولة:المصرفيالسلطات الإداریة المستقلة في المجال "بن لطرش منى، -62

 .80ص، 2002
.80المرجع نفسه، صبن لطرش منى،-63
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ذي أنشأ اللّجنة المصرفیة بموجب وهذا بخلاف التشریع الفرنسي الّ .المؤسس الدستوري أو المشرع

.64نص قانوني وكیفها بالجهة القضائیة بموجب نص قانوني أیضا

موقف مجلس الدولة الجزائري:ثالثالفرع ال

في قضیة بین یونین 2000ماي 8في قراره الصادر بتاریخ الجزائرياعتبر مجلس الدولة

غیر قضائي معتمدا في بمعنى  جهاز ةبنك وبنك الجزائر، أنّ اللّجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلّ 

وعلى طبیعة ).غیاب المنازعة، غیاب قواعد الإجراء القضائي(ذلك على معاییر ترتبط بالنزاع 

وقد كان قرار المجلس مسبب .ذي یعتبر طعن بالإلغاءالطعن في قرارات اللّجنة المصرفیة والّ 

:كالأتي

ها صرح قبل مناقشة الموضوع رئیسالقرار المطعون فیه یذكر أنّ ه من الثبات أنّ حیث أنّ "

.ها تشكل جهة قضائیة مختصةأنّ 

اللّجنة المصرفیة تشكل الجهات القضائیة تفصل بین الأطراف في حین أنّ لكن حیث أنّ 

.هیئة رقابة عقابیة مهنیة

الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائیة تحدد عن طریق ه من جهة أخرى فإنّ حیث أنّ 

.نظام داخلي

قرارها یشكل طعنا بالبطلان یجعل تصنیف قرارها ضمن في الأخیر الطعن ضدّ  هحیث أنّ 

اللّجنة المصرفیة تشكل هیئة إداریة القرارات الإداریة، ومن ثم یتعین القول كما استقر علیه الفقه أنّ 

.65"مستقلة

شركة للّجنة المصرفیة في قرار صدر له  بمناسبة قضیةه أكد على الطابع الإداري كما أنّ 

AIBضدّ محافظ البنك المركزي ومن معه جاء من حیثیات القرار ما یلي:

.88أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص-64
، مجلة مجلس الدولة، الجزائربین یونین بنك وبنكقضیة ، 2000ماي 08، مؤرخ في 2129رقم مجلس الدولة، قرار -65

.2005، 06عدد 
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155/2هذا القرار المتخذ بمبادرة من اللّجنة المصرفیة عملا بالمادة حیث ومن جهة أخرى فإنّ 

ما تدبیرا إداریا لا یخضع للإجراءات من القانون المذكور أعلاه لا یشكل تدبیرا ذو طابع تأدیبي وإنّ 

.66وما یلیها من القانون156نصوص علیها في المادة الم

ه تعرض  أنّ ة إلاّ اللّجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلّ على الرغم من فصل مجلس الدولة أنّ 

:إلى العدید من الانتقادات نذكر منها

الرابطة بین المنازعة والقرار المنازعة غائبة معیار غیر قطعي باعتبار أنّ اعتبار المجلس أنّ 

سلمنا بمثل هذا المعیار یمكن القول بوجود منازعة الأطراف فیها القضائي لیست مطلقة، حتى وإنّ 

.ومن جهة أخرى البنك المرتكب للمخالفة)ممثلین من طرف الدولة(هم من جهة المدعین 

.اعتبار العقوبات التأدیبیة من إختصاص القضاء

المتبعة أمام اللّجنة المصرفیة تكون طبقا لنظامها الداخلي ولیس طبقا لقانون حقیقة الإجراءات

النظام في مضمونه یحترم مبادئ الإجراء المدني كحق الإطلاع على  أنّ إلاّ .الإجراءات المدنیة

.الملف وحق الدفاع

في المادة طبیعة الطعن في قرارات اللّجنة هي طعون بالإلغاء أمر غیر منصوص علیهالقول بأنّ 

.03/1167من الأمر رقم 107من قانون النقد والقرض التي تقابلها المادة 146

ة أقرب إلى تكییف الّلجنة المصرفیة كسلطة إداریة مستقلّ في الأخیر یمكن القول أنّ 

الهیئات القضائیة لا تمتثل أمام هیئات أخرى لتبریر أحكامها، لكن بالرغم من أنّ الصواب حیث أنّ 

المحافظ یمثلها في كل جنة المصرفیة بأن تتأسس كطرف مدني إلاّ أنّ المشرع لم یعترف صراحة للّ 

.03/1168من الأمر رقم 140الأحوال وهذا ما نصت علیه المادة 

ضدّ محافظ )AIB(ألجیري انتار نسیونال بنكقضیة،2003أفریل 1، مؤرخ في 12101 رقممجلس الدولة، قرار -66

.2005، 06، عدد مجلة مجلس الدولةالبنك المركزي ومن معه، 
67- DIB Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en

Algérie », op.cit, PP 124,126.
یكون طرفا مدنیا یمكن المحافظ أنّ ":، المتعلق بالنقد والقرض، على ما یلي03/11من الأمر رقم 140تنص المادة -68

.بحكم صفته في أي إجراء

".جنة المصرفیة كل رأي وكل معلومات مفیدةتطلب من اللّ یمكن المحكمة في جمیع مراحل المحكمة، أنّ 
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جنة المصرفیة مدى استقلالیة اللّ :المطلب الثاني

تبره یدل على عدم قد عرف الأستاذ زوایمیة رشید المفهوم القانوني للاستقلالیة، إذ اع

ة لأي رقابة سلمیة أو وصائیة، ولا یهم بعد ذلك تمتع الهیئة خضوع السلطات الإداریة المستقلّ 

.69لقیاس درجة الاستقلالیةحاسمابالشخصیة المعنویة أم لا، إذ لا تعتبر هذه الأخیرة معیارا

المشرع قد ینص صراحة على استقلالیة بعض السلطات الإداریة في النصوص إنّ 

ه قد نّ أ إلاّ .71وكذا لجنة ضبط الكهرباء والغاز،70المنشئة لها مثل سلطة البرید والمواصلات

جنة المصرفیة یكون ذلك مانعا لاستقلالیتها كما هو الحال بالنسبة للّ یتغاضى عن ذلك دون أنّ 

الفرع (المعیار العضوي:في مدى استقلالیتها وفق معیارین أساسیین هماالتي سنحاول البحث

).الفرع الثاني(، والمعیار الوظیفي)لالأوّ 

مدى استقلالیة اللّجنة المصرفیة من الناحیة العضویة:لالفرع الأوّ 

یمكن استخلاص هذه الاستقلالیة من الجانب العضوي من خلال التطرق إلى تشكیلة 

).ثانیا(، ثم التطرق إلى ظروف ممارسة الوظیفة)لاأوّ (المصرفیة وطرق تعیین أعضائهاجنة اللّ 

جنة المصرفیة وطرق تعیین أعضائهاتشكیلة اللّ : لاأوّ 

.نتطرق إلى طرق تعیین أعضائهاثمّ جنة المصرفیة تشكیلة اللّ دراسة لاأوّ سنتولى

جنة المصرفیةتشكیلة اللّ  -ا

ها شهدت تغیر في عدد الأعضاء، إذ في ظل جنة المصرفیة أنّ ما یلاحظ على تشكیلة اللّ 

منه، وبتعدیله 144أعضاء وذلك بموجب نص المادة )05(كانت تتشكل من90/10القانون رقم 

جنة المصرفیة، وبقیي الأمر على حاله إلى نلاحظ أن هذا التعدیل لم یمس تركیبة اللّ 2001سنة 

69- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier

en Algérie, Op.cit, P61.
، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  5، المؤرخ في 2000/03من القانون رقم 10المادة -70

  .2000أوت  6، صادر في 48عدد . ج.ج.ر.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2000فیفري 5، المؤرخ في 02/01من القانون رقم 112المادة-71

.2000فیفري 6، صادر في 08عدد . ج.ج.ر.ج
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جنة تتكون أین أصبحت اللّ 90/10غى أحكام القانون رقم الذي أل 03/11غایة صدور الأمر رقم 

:والمتمثلین في،72أعضاء)06(من 

.المحافظ رئیسا-

.أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي)3(ثلاثة-

استشارة ینتدبان من المحكمة العلیا، یختارهما الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد )2(قاضیین-

.73المجلس الأعلى للقضاء

التي 10/04من الأمر رقم 08جنة المصرفیة بموجب المادة ولقد ورد تعدیل على تشكیلة اللّ 

المتعلق بالنقد والقرض، حیث أصبحت تتشكل من 03/11من الأمر  106/1ة عدلت نص المادّ 

ن خلال هذه كان یهدف ملعل المشرعو  .74أعضاء)06(أعضاء بدلا من ستة)08(ثمانیة

التعددیة بإضافته لعضوین أحدهما ممثل عن مجلس المحاسبة والأخر ممثل عن الوزیر المكلف 

.بالمالیة إلى خلق التوازن المستمر بین جهات أخذ القرار

المتعلق بالنقد والقرض، نلاحظ  03/11 رقم المعدل والمتمم للأمر10/04بالعودة إلى الأمر رقم 

ل ینتدب من المحكمة العلیا ویتم اختیاره من طرف القاضي الأوّ :كما یليتعیین القضاة أصبحأنّ 

ل، والقاضي الثاني ینتدب من مجلس الدولة ویختاره رئیس هذا المجلس وذلك بعد الرئیس الأوّ 

، حیث كان القاضیان ینتدب كلاهما من 03/11استشارة المجلس الأعلى للقضاء خلافا للأمر رقم 

.ل للمحكمة العلیا بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاءارهم الرئیس الأوّ المحكمة العلیا ویخت

جنة الطابع الجماعي على غرار مثیلتها من السلطات الإداریة یلاحظ من خلال تشكیلة اللّ 

ة، بحیث تعتبر صفة الجماعة أحد عوامل تقویة الاستقلالیة، بالإضافة إلى الطابع المختلط المستقلّ 

جنة المصرفیة في ذلك مع تشترك اللّ .یظهر في اختلاف صفتهم ومراكزهم القانونیةذي جنة الّ للّ 

هناك  أنّ جنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، إلاّ ة الأخرى كلّ بعض السلطات الإداریة المستقلّ 

.63، ص2011بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -72
.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 106أنظر المادة -73
أوت  26، المؤرخ في 10/04من الأمر رقم 08المعدلة بموجب المادة 03/11من الأمر رقم 106أنظر المادة-74

.2010سبتمبر 01، صادر في 50عدد . ج.ج.ر.ج، 2010
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جنة ضبط البرید والمواصلات، سلطات أخرى لم یتطرق المشرع نهائیا إلى صفة أعضائها كلّ 

.75جنة ضبط الكهرباء والغازلمنجمیتین ولّ الوكالتین ا

تعدد الأعضاء واختلاف صفاتهم ومراكزهم القانونیة من العوامل المساعدة على إنّ 

ه ما یعاب على هذه التشكیلة خلوها من المتعاملین بمعنى اقتصار التشكیلة على  أنّ الاستقلالیة، إلاّ 

.76لیةأعضاء تابعین لمختلف أجهزة الدولة یحد من الاستقلا

ةجنة المصرفیطرق تعیین أعضاء اللّ -ب  

جنة یعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللّ "ه على أنّ 03/11من الأمر رقم 106تنص المادة 

...".سنوات)5(لمدة خمس

جنة المصرفیة عرفت تقلیص لسلطة التعیین اللّ نستنتج من خلال نص المادة أعلاه أنّ 

)05(أعضاء من أصل)04(فبعدما كان یختص بتعیینلرئیس الحكومة لصالح رئیس الجمهوریة، 

، إذ أصبح رئیس 03/11فقد هذا الاختصاص كلیا بموجب الأمر رقم 90/10في القانون رقم 

.77الجمهوریة یضطلع لوحده بسلطة تعیین أعضاء هذه الهیئة

الاستقلالیة اتجاه جنة المصرفیة نوع من إنّ انفراد رئیس الجمهوریة بسلطة التعیین، یمنح اللّ 

جنة تنظیم عملیات ة ماعدا لّ الحكومة وهو یتمتع بهذه السلطة في كل السلطات الإداریة المستقلّ 

.78جنة ضبط الكهرباء والغازالبورصة ومراقبتها، وكذا أعضاء غرفة التحكیم للّ 

سلطة التعیین التي توكل إلى سلطة علیا في الدولة، تعد ضمانة على الرغم من أنّ 

ذي یؤثر ذلك قد یولد في الشخص المعین الشعور بالامتنان تجاه معینه الأمر الّ  أنّ ستقلالیة إلاّ للا

.37ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، صجنة المصرفیة في عجرود وفاء، دور اللّ -75
الملتقى الوطني السابع حول ضبط ، "دور السلطات الإداریة المستقلة في ضبط النشاط الاقتصادي"زایدي حمید، -76

.9، ص2013دیسمبر 10-9، جامعة سعیدة، الاقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسةالنشاط
.71بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-77
:أنظر المواد-78

من 21،22،29، المتضمن تطبیق المواد 1994جوان 13، المؤرخ في 94/175من المرسوم التنفیذي رقم  2ة المادّ -

.1994جوان 26، صادر في 41عدد . ج.ج.ر.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ، ج93/10المرسوم التشریعي رقم 

.، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق02/01من القانون رقم  134ة المادّ -
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كما یعاب على النص التشریعي غیاب جهات اقتراح الأعضاء باستثناء ما یخص فئة ،على قراراته

بصفة  ةفلا بد من توسیع دائرة الجهات المقترحة لأعضاء السلطات الإداریة المستقلّ .79القضاة

عامة، فیجب اشتراك البرلمان بغرفتیه والجمعیات المتخصصة في المجال المالي والاقتصادي وهذا 

.حیاد الأعضاء وكذا ممارسة مهامهم باستقلالیةضمانقصد

ظروف ممارسة الوظیفة:ثانیا

تعتبر مدّة الانتداب ونظام التنّافي عناصر مهمّة لضمان استقلالیّة أعضاء اللّجنة 

.المصرفیة

تحدید مدة انتداب الرئیس والأعضاء-أ

تعتبر مدّة الانتداب المحدّدة قانونا مؤشر یجسد استقلالیّة اللّجنة المصرفیة من الناحیة 

تقلّة التي لم تحدد مدّة الانتداب فیها مما یجعل العضویّة، بخلاف العدید من السلطات الإداریة المس

.أعضائها عرضة للعزل في أي وقت من طرف سلطة تعیینهم

أبقى على مدّة انتداب الأعضاء 03/11المشرع في ظل الأمر رقم نّ أوما یلاحظ في هذا الشأن 

له عرضة للعزل سنوات، دون أن یحدّد مدّة انتداب الرئیس وهذا ما یجع)5(الأربعة المحددة بخمس

ه لم یشر إلى إمكانیة تجدید هذه المدة كما هو معمول به في ظل في أي وقت إضافة إلى أنّ 

عدم نص المشرع بصفة صریحة على عدم قابلیة مدّة النیابة للتجدید، فإنّ .90/1080 رقم  القانون

لأعضاء تجاه مظهر یمس بسیر الأعمال نتیجة عدم استقرار الوظیفة من جهة، وعدم استقلالیة ا

إذن من المستحسن على المشرع أن ینص على ذلك بصفة صریحة .سلطة تعیینهم من جهة أخرى

.81قصد ضمان حیاد الأعضاء واستقلالیة الجهاز

.38جنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، صعجرود وفاء، دور اللّ -79
.39، صنفسه، المرجع عجرود وفاء-80
الملتقى الوطني السابع حول ضبط ، "دور السلطات الإداریة المستقلة في ضبط النشاط الاقتصادي"زایدي حمید، -81

.9، مرجع سابق، صالاقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسةالنشاط
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نظام التنافي -ب

الأخذ بنظام التنافي یساهم جنة المصرفیة، فإنّ إضافة إلى العهدة التي تكرس استقلالیة اللّ 

في تعزیزها وذلك من خلال إبعاد الأعضاء المسیرة من ممارسة أي وظیفة قد تؤثر على استقلالیة 

ذي یدلي به العضو خلال تصویته من أجل إصدار القرار من طرف السلطة التي ینتمي الرأي الّ 

.إلیها

تعزیز الاستقلالیة التي تتمتع من خلالهالمشرع أرادویعتبر نظام التنافي عنصر ممیز ویتجلى أنّ 

ن واحد آتكون في بتها وذلك بمنعها من أنّ بها السلطات المنشئة بالنسبة للنشاطات التي تتولى رقا

.82قاضي وخصم وإلزامهم بالتفرغ كلیا لمهامهم، فهي حمایة من جهة واستقلالیة من جهة أخرى

:للمحافظبالنسبة  1_ب

مع كل عهدة انتخابیة وكل وظیفة حكومیة وكل وظیفة عمومیة، تتنافى وظیفة المحافظ 

ولا یمكن للمحافظ أن یمارس أي نشاط أو مهنة أو ،مر بالنسبة لوظیفة نائب المحافظوكذلك الأ

أیة وظیفة أثناء عهدته ما عدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي أو 

.83المالي أو الاقتصادي

مدة النیابة، حیث لا یجوز للمحافظ ونوابه خلال ویبقى هذا النظام مكرس حتى بعد نهایة

یسیروا أو یعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك عهدتهم أنّ مدة سنتین بعد نهایة

الجزائر أو شركة تسیطر علیها مثل هذه المؤسسة ولا أن یعملوا كوكلاء أو مستشارین لمثل هذه 

زم المحافظ بالسر المهني وأن لا یفشي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ویلّ .ات أو الشركاتالمؤسس

وقائع أو معلومات اطلع علیها في إطار عهدته باستثناء الحالة التي یستدعى فیها للإدلاء بشهادته 

.84في دعوى جزائیة، ودون المساس بالالتزامات المفروضة علیه بموجب القانون

.24كسال لیلیا، السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي في الجزائر، مرجع سابق، ص-82
.، المتعلق بالنقد والقرض مرجع سابق03/11من الأمر رقم  2و14/1المادة -83
.المرجع نفسه،03/11من الأمر رقم  25و 15مواد أنظر ال-84
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محافظ بنك الجزائر بالتصریح بممتلكاته وفق الإجراءات المنصوص علیها في تزم كما یلّ 

.85القانون

:للقضاةبالنسبة  2_ب

ه المصرفیة فإنّ جنة ینتمیان إلى اللّ  ذاناللّ ة العلیا بالنسبة للقاضیان المنتدبان من المحكم

استقلالیة أكثر لممارسة مما یسمح بتكریس بحكم القانون الأساسي للقضاء یخضعان لنظام التنافي

مهامهم، حیث یلزم القضاة بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوك الماسة بحیادهم واستقلالیتهم، 

یمتلكوا مصالح في أي مؤسسة كما یحضر علیهم الانتماء إلى أي حزب سیاسي، وكما یمنع أنّ 

بالتصریح بالممتلكات في بنفسهم أو بواسطة الغیر تحت أیة تسمیة، ضف إلى ذلك فإنهم ملزمون 

سنوات وعند كل )05(غضون الشهر الموالي لتقلدهم لمهامهم، وكذا تجدید هذا التصریح كل خمس

86تعیین في وظیفة نوعیة

ثةبالنسبة للأعضاء الثلا  3_ب

تبقى مسألة الأعضاء الثلاثة أصحاب الكفاءة في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي 

 السر المهني بموجب هم لا یحكمهم إلاّ فإنّ ،87ذي یظهر جلیا عدم خضوعهم لمثل هذا النظام والّ 

جنة هذا الفراغ القانوني یسمح لأعضاء اللّ ، وعلیه فإنّ 03/11من الأمر رقم 117المادة 

المصرفیة بتملك مصالح على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة وعلیه تتداخل وظائف هؤلاء 

القضاة ملزمون رى نجد أنّ خإلى قوانین أه بالعودة  أنّ إلاّ 88حیث كونهم حكم وخصمالأعضاء من

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري 20، المؤرخ في 06/01من القانون رقم 4،5،6انظر المواد -85

.2006رس ما8، صادر في 14عدد . ج.ج.ر.ج
، المتضمن القانون 2004سبتمبر 6، المؤرخ في 04/11من القانون العضوي رقم 7،14،18،24،25أنظر المواد -86

.2004سبتمبر 8، صادر في 57عدد . ج.ج.ر.الأساسي للقضاء، ج
.41سابق، صالجزائر، مرجعجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في عجرود وفاء، دور اللّ -87
.28ة في القطاع المالي في الجزائر، مرجع سابق، صكسال لیلیا، السلطات الإداریة المستقلّ -88
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هم ، إضافة إلى أنّ 06/01من القانون رقم 06بالتصریح بممتلكاتهم وهذا حسب مفهوم المادة 

.07/0189من الأمر رقم 4، 3، 2، 1یخضعون لأحكام المواد 

التنافي وجعله مطلق ویخص جمیع أعضاء ه كان على المشرع تعمیم نظام أخیرا نرى أنّ 

.جنة المصرفیة من أجل ضمان استقلالیتها وحیادهااللّ 

مدى استقلالیة اللّجنة المصرفیة من الناحیة الوظیفیة:الفرع الثاني

:الاستقلالیة الوظیفیة للّجنة المصرفیة تعتمد أساسا على مجموعة العناصر المتمثلة في

، وكذا تحدید طبیعة )ثانیا(، الجانب المتعلق بالوسائل المالیة)لاوّ أ(طرق وضع نظامها الداخلي

).ثالثا(علاقتها مع السلطة التنفیذیة

النظام الداخلي : لاأوّ 

من عناصر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة قدرتها على وضع نظامها الداخلي بكل 

تقرر كیفیة تنظیمها وسیرها دون حریة ویتجلى ذلك في اختیار مجموع القواعد التي من خلالها

جنة المصرفیة لم یمنح لها القانون هذه الإمكانیة باستثناء مشاركة جهات أخرى، أما فیما یخص اللّ 

من القانون رقم 145والتي تقابلها المادة 03/11من الأمر رقم 107ما جاءت به المادة 

.، التي حددت كیفیة اتخاذ القرارات90/10

جنة المصرفیة في حد ذاتها، وهو ما أضطرها إلى إصدار قرار تفطنت له اللّ هذا الأمر إنّ 

جنة المتعلق بتنظیم عمل اللّ 1993دیسمبر 06المؤرخ في 93/01غریب، هو القرار رقم 

.90رغم عدم شرعیته المطلقة "ذي نكاد نعذرهالّ "المصرفیة، 

جنة، وهي قواعد متعلقة اللّ یحتوي هذا القرار على قواعد سیر الخصومة التأدیبیة أمام 

الخ، وهو ...جنة، وتبلیغ القراراتبكیفیة ضمان حقوق الدفاع، تحدید مواعد اجتماعات أعضاء اللّ 

، المؤرخ في 05/04هذا القرار معدل ومتمم بالقرار رقم .قرار ذو أهمیة كبیرة للقواعد التي أتى بها

، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 2007مارس 01، المؤرخ في 07/01الأمر رقم -89

، المؤرخ في 07/03انون رقم ، الموافق علیه بمقتضى الق2007مارس 17، صادر في 16عدد . ج.ج.ر.والوظائف، ج

.2007أفریل 22، صادر في 26عدد . ج.ج.ر.، ج2007أفریل 17
.81، مرجع سابق، ص"وجه جدید لدور الدولة:ة في المجال المصرفيالسلطات الإداریة المستقلّ "بن لطرش منى، -90
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جنة لّ تعرض للطبیعة القانونیة لوفي هذا الشأن سبق لمجلس الدولة أنّ .200591أوت  20

جنة المصرفیة أغلبیة الإجراءات المطبقة أمام اللّ "...:المصرفیة في إحدى قراراته التي جاء فیها

جنة المصرفیة لنظامها نستشف إعداد اللّ ویمكن لنا أنّ ،..."قد تم تحدیدها عن طریق نظام داخلي

ة تلك الإمكانیة مما یؤكد نوع من المبادرة التي القانون لم یمنح لها صراحالداخلي ضمنیا رغم أنّ 

.92تخدم كثیرا استقلالیتها

الوسائل القانونیة:ثانیا

في تحدید استقلالیة السلطات الإداریة  اتعتبر الوسائل المالیة عنصرا حساس

ها لا تتمتع بالاستقلال وباعتبار بعضها لا یتمتع بالشخصیة المعنویة الخاصة بها فإنّ .المستقلة

جنة المصرفیة، حیث لم یعترف لها المشرع لا بالشخصیة المعنویة ولا للّ بالنسبة وهو الحال المالي 

بالاستقلال المالي اللذان یعتبران من القیود التي تحد من استقلالیتها الوظیفیة وهذا ما جعل اللجنة 

التي تؤدیها وهذا ما یجعلها تابعة للسلطة تعتمد بصفة كلیة على موارد الدولة لتمویل الخدمات

.93جنةالتنفیذیة وهذا ما یبرز لنا الدور الهام لهذه العناصر في إبراز الاستقلالیة الوظیفیة للّ 

یةیعة العلاقة مع السلطة التنفیذطب:ثالثا

جنة المصرفیة نجد إقصاء السلطة من بین المظاهر التي تدعم الاستقلالیة الوظیفیة للّ 

، وذلك بعد انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في ظل 94التنفیذیة من مجال اختصاصاتها

جنة صدور قانون النقد والقرض، حیث تم نقل اختصاص رقابة البنوك والمؤسسات المالیة كلیة للّ 

جنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة تشارك في انجاز ذلك مع وزیر المالیةكانت اللّ المصرفیة، بعد أنّ 

جنة المصرفیة تمارس اختصاصاتها وبالتالي أصبحت اللّ .95المكلف بالمصادقة على كل أعمالها

، جامعة حول سلطات الضبط المستقلةالملتقى الوطني ، "جنة المصرفیة وظیفیامدى استقلالیة اللّ "دموش حكیمة،-91

.83بجایة، مرجع سابق، ص
.المتعلق بمجلس الدولة، مرجع سابق 2129رقم  القرار أنظر-92
، مرجع سابق، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة،"مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا"دموش حكیمة،-93

.88ص
.84دموش حكیمة، المرجع نفسه، ص-94
، المتضمن تنظیم مؤسسات القرض،1971جوان 30، المؤرخ في 71/47من الأمر رقم 13أنظر المادة -95

.1971جویلیة 6، صادر في 55عدد . ج.ج.ر.ج
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كما تخضع قراراتها لرقابة القضاء دون تدخل السلطة التنفیذیة من .الرقابیة والتأدیبیة بصفة انفرادیة

.96أجل تعدیلها أو إلغائها

عنویة نتج عنه استقلالیة نسبیة لّجنة المصرفیة بالشخصیة المالمشرع لإن عدم اعتراف

رئیس الجمهوریة بةجنة المصرفیة تتعرض إلى رقااللّ لّجنة تجاه السلطة التنفیذیة أكثر من ذلك فإنّ ل

من الأمر 29/1مارسها على النشاطات السنویة لها، هذا ما نستخلصه من مضمون المادة یالتي 

ة المصرفیة لرقابة رئیس الجمهوریة ، إلاّ أنّ المشرع نص صراحة على خضوع اللّجن03/1197

.10/0498بموجب الأمر رقم 

.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11، من الأمر رقم 105،107،108،109أنظر المواد -96
.45ط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، صعجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضب-97

.، مرجع سابق10/04مكرر من الأمر رقم 116نظر المادة أ-98
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لخلاصة الفصل الأوّ 

جنة المصرفیة وذلك من بعد التطرق إلى الإطار الهیكلي لكل من مجلس النقد والقرض واللّ 

ه بعد تحلیل ما سبق خلصنا إلى خلال دراسة مدى ملائمة وصف سلطة إداریة لكل منهما، فإنّ 

جنة، بخلاف بعض القانوني الصریح من طرف المشرع لكل من المجلس واللّ غیاب التكییف 

السلطات الأخرى التي كیفها المشرع صراحة، مما فتح المجال للفقه والقضاء للبحث من أجل 

للّجنة الإداري على المجلس أما بالنسبة تحدید الطبیعة القانونیة لهما، حیث تم إضفاء الطابع 

ها ذات طابع مزدوج أي هیئة إداریة من جهة، وهیئة شبه قضائیة من أنّ المصرفیة فهناك من یرى 

ها التكییف الأقرب إلى الصواب هو ما أقر علیه مجلس الدولة الجزائري بأنّ  أنّ جهة أخرى، إلاّ 

.سلطة إداریة

ما تضاف إلیها صفة الطبیعة القانونیة لهذین الجهازین لا تتوقف عند هذا الحد، وإنّ  أنّ إلاّ 

هذه الاستقلالیة نسبیة،  أنّ الاستقلالیة التي تمیزها عن الهیئات الإداریة التقلیدیة في الدولة، إلاّ 

فبالعودة إلى النصوص القانونیة المنظمة لهما نجدهما تابعان للسلطة التنفیذیة ویظهر ذلك من 

.جد محدودةدرجة هذه الاستقلالیّةخلال الجانب العضوي وكذا الجانب الوظیفي، وعلیه فإنّ 



  الفصل الثاني

الميكانيزمات الوظيفية لضبط النشاط  

المصرفي
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لها بتحقیق الإداریة المستقلة الجمع بین عدة اختصاصات تسمحمن خصوصیة السلطات 

ها لا تكتفي بحل النزاعات في المجالات التي ت من أجلها حیث أنّ ئمهمة الضبط التي أنش

تضبطها بل تتولى قبل ذلك تحدید القواعد التنظیمیة التي تحقق التوازن الاقتصادي وبعدها تنظیم 

تضمن احترام الأعوان الاقتصادیین لما تسنه من أحكام، وقد لا الرقابة الفعالة التي من خلالها

تتمتع جمیع السلطات الإداریة المستقلة بخاصیة الجمع بین الاختصاصات حیث تختص بالبعض 

.دون الأخر

وعلیه فإن منح المشرع لهذه الهیئات سلطات واسعة ومختلفة كان لغایة السماح لها بالقیام 

واهتمام الفقه والقضاء بهذه الهیئات وما لها من اختصاصات .مل وجهبمهمتها الضبطیة على أك

.99أمر طبیعي نظرا لحداثتها

وعلى هذا سنحاول تركیز دراستنا في هذا الفصل حول اختصاص الهیئات الإداریة 

ل في ضبط النشاط المستقلة الضابطة في المجال المصرفي وذلك من خلال جانبین، إذ یتمثل الأوّ 

، والثاني في ضبط النشاط المصرفي عن طریق )لالمبحث الأوّ (طریق التنظیمالمصرفي عن

).المبحث الثاني(الرقابة والقمع

لنیل والمالي، مذكرةقتصاديبلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الا-99

.11، ص2011كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، ،)فرع القانون العام للأعمال(ماجستیرشهادة
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ضبط النشاط المصرفي عن طریق التنظیم:لالمبحث الأوّ 

التي تم من خلالها إصدار 1990من أهم إصلاحات النظام المصرفي نجد إصلاحات 

والقرض، إذ تم بموجبه إنشاء هیئة إداریة مستقلة في المجال المتعلق بالنقد 90/10القانون رقم 

بحیث یتولى .100المالي والمصرفي، والمتمثلة في مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة وتنظیمیة

مهمة تأطیر النظام المصرفي وذلك عن طریق اختصاصات رقابیة سابقة لممارسة النشاط 

.المصرفي

باره سلطة إداریة مستقلة سلطة تنظیم عملیات خول المشرع مجلس النقد والقرض باعت

التي حددت أعمال هذا الأخیر بصفته 03/11من الأمر رقم 62النشاط المصرفي بموجب المادة 

وعلى هذا سنتناول في دراسة هذا المبحث الاختصاصات أو السلطات المخولة .101سلطة نقدیة

، وكذا سلطة اتخاذ قرار )لالأوّ المطلب (لهذا الجهاز والمتمثلة في سلطة إصدار الأنظمة

).المطلب الثاني(فردیة

سلطة مجلس النقد والقرض في إصدار الأنظمة:لالمطلب الأوّ 

یتمتع مجلس النقد والقرض بسلطة إصدار أنظمة كانت في السابق من اختصاص السلطة 

حقوق ویقصد بالسلطة التنظیمیة للمجلس صیاغة قواعد عامة وغیر فردیة تنشئ .التنفیذیة

ها تصرف عام صادر عن هیئة غیر البرلمان، للخواص أو تفرض على عاتقهم التزامات، كما أنّ 

فهو بالضرورة إجراء إداري بحیث تم تفویضها للمجلس بشكل :یكون تصرف تشریعيأي دون أنّ 

.102محدد لا یتعدى تنفیذ القانون

الفرع (إذ یتدخل هذا المجلس من خلال إصداره لهذا الأنظمة في تأطیر المهنة المصرفیة

، كما سنتولى في )الفرع الثاني(، وكذا تنظیم حركة رؤوس الأموال والصرف وسوق الصرف)لالأوّ 

).الفرع الثالث(هذا المطلب إبراز مدى خضوع هذه الأنظمة لرقابة القضاء

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "دور مجلس النقد والقرض في ضبط القطاع المصرفي"إقرشاح فاطمة، -100

 .369ص و، جامعة مولود معمري، تیزي وز 2013، 1العدد 
.94المصرفي، مرجع سابق، ص طباع نجاة، خصوصیة النظام القانوني للنشاط -101
، معهد الحقوق والعلوم )فرع قانون الأعمال(ماجستیرلنیل شهادةمغربي رضوان، مجلس النقد والقرض، مذكرة-102

.28، ص 2004الإداریة، جامعة الجزائر، 
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النقد والقرض في تأطیر المهنة المصرفیةاختصاص مجلس:لالفرع الأوّ 

یتدخل مجلس النقد والقرض من خلال صلاحیاته التنظیمیة لضبط شروط الالتحاق بالمهنة 

).ثانیا(، وقواعد ممارستها)لاأوّ (المصرفیة

ضبط شروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة: لاأوّ 

ي للمؤسسة، وتحدید الحد یشترط لتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة ضرورة إعطاء شكل قانون

.الأدنى لرأسمالها، إضافة إلى قواعد أخرى تتعلق بالمسیرین

الشكل القانوني للمؤسسة -أ

المشرع قید حریة المستثمر في اختیار النموذج یتضح لنا أنّ 03/11من خلال الأمر رقم 

 ر رقممن الأم83ث نصت على ذلك المادة القانوني للمؤسسة البنكیة التي یرغب في تأسیسها، حی

التي 10/04من الأمر رقم 06المعدلة والمتممة بموجب المادة المتعلق بالنقد والقرض03/11

البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل ؤسسیجب أن ت":جاء فیها

."ویدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالیة شكل تعاضدیة103شركة المساهمة

خلال المادة یتضح لنا أن المشرع أدرج صنفا ثالثا وهي تعاونیات الادخار والقرض، ومن 

والتعاونیة مؤسسة مالیة ذات هدف غیر ربحي وهي ملك أعضائها وتسیر بحسب المبادئ 

التعاضدیة وتهدف إلى تشجیع الادخار واستعمال الأموال التي یودعها أعضائها لمنحهم قروض 

.104، والتعاونیة شركة ذات رأسمال متغیر، تتمتع بالشخصیة المعنویةوتقدیم خدمات مالیة لهم

فإن شخصیة تلك الشركة التي تتكون من رأسمال ضخم تستعمله في مشاریع هامة، وبالتالي:تعریف شركة المساهمة-103

الشریك لیس لها أي اعتبار في تكوین الشركة، ولتأسیس مثل هذه الشركة یشترط أن تتوفر على شروط موضوعیة عامة 

تتوفر في كل عقد وهي الرضا، الأهلیة، المحل والسبب، وإلى شروط موضوعیة خاصة بالشركة تتمثل في تعدد الشركاء، 

، المؤرخ في 75/59مر رقم من الأ592الشأن المادة أنظر في هذا.الشكلیةتقدیم الحصص، اقتسام الأرباح والخسائر، و 

1975.، صادر في 101عدد . ج.ج.ر.تمم، جالمعدل والمالجزائري، تضمن القانون التجاريالم، 1975سبتمبر 26
ر والقرض، تعلق بتعاونیات الادخاالم، 2007فیفري 2، مؤرخ في 07/01م من القانون رق الأولىأنظر المادة -104

.2007فیفري  28في  ، صادر15عدد . ج.ج.ر.ج
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ذي یحدد النشاطات التابعة للبنوك الّ 95/06وفي هذا الصدد أصدر المجلس نظام رقم 

ذي یحدد شروط تأسیس أي بنك أو مؤسسة الّ 00/02وكذا النظام رقم ،105والمؤسسات المالیة

النشاط ووضع القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة ومن هذه الشروط نجد تحدید برنامج106مالیة

.المالیة

یكون في سهولة ، ولعل الهدف من خلال إضفاء هذا النوع من الشركات على شكل البنوك

.107ها تمثل قوة اقتصادیة ومالیة لا یستهان بهاالتعامل معها للاستثمار فیها، كما أنّ 

مالال سأالحد الأدنى لر -ب

ذي یوفر الثقة والاطمئنان في نفوس المؤسسة البنكیة الضمان العام الّ یعتبر رأسمال 

المتعاملین معها، نظرا للخطورة التي تنطوي على ممارسة النشاط المصرفي، وتوخیا للفضائح التي 

.مع دائنیه مثلا"كبنك الخلیفة"عرفتها بعض البنوك الخاصة 

بالنقد والقرض، على البنوك المتعلق  03/11 رقم من الأمر88حیث أوجبت المادة 

ذي یحدده نظام والمؤسسات المالیة حیازة رأسمال محرر كلیا ونقدا، یعادل على الأقل المبلغ الّ 

ه للحصول على ترخیص اشترط من نفس الأمر على أنّ 91مجلس النقد والقرض، وتشدد المادة 

.108یكون مصدر الأموال مبرراعلى أنّ 

المشرع اشترط وجوب توافر الحد الأدنى الفة الذكر أنّ الس88ویلاحظ من خلال المادة 

، وقد أصدر مجلس النقد 109یحدد قیمته مخولا ذلك لمجلس النقد والقرضمن رأسمال دون أنّ 

المالیة، تعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسساتالم، 1995نوفمبر 19مؤرخ ال، 95/06أنظر النظام رقم-105

.1995نوفمبر  27في  ، صادر81عدد . ج.ج.ر.ج
بشروط تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة تعلق الم، 2000أفریل 2مؤرخ في ال ،2000/02أنظر النظام رقم -106

.2000، صادر في 27عدد . ج.ج.ر.ج ،93/01تمم النظام رقم یعدل ویوشروط إقامة بنك أو مؤسسة أجنبیة،
.64-63مغربي رضوان، مجلس النقد والقرض، مرجع سابق، ص ص-107
ن إومهما یكن من أمر، ف:"...ما یلي، المتعلق بالنقد والقرض، على03/11 رقم من الأمر91/1تنص المادة -108

...".مصدر الأموال ینبغي أن یكون مبررا
.المرجع نفسه،03/11من الأمر رقم 62/6المادة أنظر -109



 يلضبط النشاط المصرف  الوظيفيةالميكانيزمات       :                            ثانيالفصل ال

42

إذ تم ،110ذي یحدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیةالّ  04/01رقم والقرض النظام 

ك یتعلق بتحدید الحد الأدنى لرأسمال البنو الّذي 08/04إلغاء هذا النظام بموجب النظام رقم 

تحرره عند ذ یجب على هذه البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر أنّ إوالمؤسسات المالیة 

.111تأسیسها

ت البنكیة العالمیة العاملة إذ تقرر رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك والفروع البنكیة للمؤسسا

:112في الجزائر حسب الحالة

 رقم في ظل النظام: هنّ فإ 03/11من الأمر رقم 70بالنسبة للبنوك المنصوص علیها في المادة -

الأدنى لرأسمال یساوي على الأقل ملیارین وخمس مئة ملیون كان الحد04/01

ح الحد عشرة ملاییر أصب08/04، أما في ظل النظام )دج2.500.000.000(دینار

.بالنسبة لنفس البنوك) دج 10.000.000.000(دینار

في ظل النظام :فإنها03/11من الأمر 71في المادةأما بالنسبة للمؤسسات المالیة المحددة-

500.000.000(ملیون دینارمالها یساوي على الأقل خمس مئة كان الحد الأدنى لرأس04/01

أصبح الحد الأدنى لرأسمالها ثلاثة ملاییر وخمس مئة ملیون  08/04 رقم أما في ظل النظام )دج

  ).دج 3.500.000.000(دینار

خاضعة للقانون الجزائري والتي لها فروع في الص المؤسسات الأجنبیة غیر أما فیما یخ

في القانون المنصوص علیهاما تخضع للقواعدالجزائر فلا یحدد المجلس رأسمالها الأدنى وإنّ 

تعلق بتحدید الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات الم، 2004ماس 4مؤرخ في ال، 04/01أنظر النظام رقم -110

مؤرخ في ال، 08/04، الملغى بموجب النظام رقم 2004مارس  3في  ، صادر27عدد . ج.ج.ر.الجزائر، جالمالیة في

، 72عدد . ج.ج.ر.الجزائر، جتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الم، 2008دیسمبر 23

.2008دیسمبر  24في  صادر
لعاملة في ، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك المؤسسات المالیة ا08/04رقم لى من النظام أنظر المادة الأوّ -111

.نفسهالجزائر، المرجع 
:في كل النظامین2أنظر المادة -112

.، المتعلق بتحدید الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، مرجع سابق04/01النظام رقم -

، المتعلق بتحدید الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، مرجع 08/04قم وكذا النظام ر -

.سابق



 يلضبط النشاط المصرف  الوظيفيةالميكانيزمات       :                            ثانيالفصل ال

43

تملك مبلغا مساویا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب تأمینه لدى ي التي یشترط فیها أنّ المصرف

.113البنوك والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

ولعل الهدف من هذا الرفع هو تعزیز القواعد الوقائیة وتعزیز الصحة المالیة للبنوك 

من ار على المدیین المتوسط والطویلالاستثموالمؤسسات المالیة من أجل رفع القدرة على تمویل 

.كل الفاعلین المالیین في الساحة المالیة

الشروط المتعلقة بالمسیرین-ج

المعدلة المتعلق بالنقد والقرض 03/11 ر رقممن الأم80المادة أورد المشرع في نص 

ب توفرها في مسیري الشروط التي یج10/04من الأمر رقم 06والمتممة بموجب المادة 

حكم علیهم بإحدى الجنایات أو الجنح المنصوص علیها یكونوا قدذ لا یجب أنّ إمؤسسات القرض 

تتعلق بأخلاق  03/11 ر رقممن الأم80نع الواردة في المادة ویلاحظ أن الموا،114في ذات المادة

قد النددها مجلس المسیرین ومدى مصداقیتهم ونزاهتهم، وهذا دون الإخلال بالشروط التي یح

، المتضمن 92/05 رقم مجلس النظامالوالقرض عن طریق الأنظمة، وفي هذا الشأن أصدر 

وكذا التعلیمة ،115مدیري، وممثلي البنوك والمؤسسات المالیة،الشروط الواجب توافرها في مؤسسي

ة بحیث تنحصر الشروط الواجب توافرها لدى المسیرین لممارس،2000/05116المطبقة له رقم 

:یليمافیمن التعلیمة أعلاه 7المهنة المصرفیة وفقا لمضمون المادة 

إظهار حسب الحالة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة -

وجود إلى جانب رئیس مجلس الإدارة شخصا على الأقل یتمتع بمسؤولیات علیا على مستوى -

.البنك أو المؤسسة المالیة

.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 88/2أنظر المادة -113
من الأمر رقم 06المعدلة والمتممة بموجب المادة علق بالنقد والقرض،، المت03/11من الأمر رقم 80المادةأنظر-114

.المرجع نفسه،10/04
، المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك 1992مارس 22مؤرخ في ال، 92/05رقم  النظامأنظر-115

.1993، صادر في 08عدد . ج.ج.ر.والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج
of-www.bank-، المنشورة على الموقع 2000أفریل 26، الصادر في0002/05أنظر التعلیمة رقم -116

algeria.dz
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المدیرین بما فیهم الرئیس في حالة البنوك التي تتمتع بمجلس تقدیم معلومات عن أعضاء مجلس -

.المراقبة

یها ما من نفس التعلیمة على الوثائق الواجب على المسیرین تقدیمها، ف4ونصت المادة 

  :ب وفیها ما بین مؤهلاته وخاصة المتعلقةر،بین الخبرة المهنیة للمسی

الحالة المهنیة -

النزاهة-

الخبرة المهنیة-

لمؤهلاتا-

یتولى شخصان على ها أوجبت أنّ نجد أنّ  03/11 رقم من الأمر30وبالعودة إلى المادة 

ولعل الهدف من هذه الشرط هو .الأقل تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاطها ویتحملان أعباء إدارتها

ر شفاف ذي لا یوفر الضمانات الكافیة لتسیتعزیز التسییر الجماعي بدلا من التسییر الأحادي الّ 

.ونزیه

فالبنك والمؤسسة ،وضع مثل هذه الشروط یعود لأهمیة النشاط المصرفيوأخیرا فإنّ 

یكون المؤسسون یجب أنّ ال، فحفاظا على السیولة الدائمة المالیة، مؤسستا ائتمان تتعاملان بالأمو 

.117والمسیرون في مستوى الثقة والمسؤولیة المطلوبتین

المهنة المصرفیةتحدید قواعد ممارسة :ثانیا

درسنا شروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة سوف نحاول دراسة قواعد ممارسة هذه بعد أنّ 

قواعد الخاصة بالعملیات البنكیة والمحاسبیة، وكذا قواعد الحذر في الالمهنة، وهي تتمثل في 

.التسییر، إضافة إلى الاحتیاط الإجباري

للقواعد الخاصة بالعملیات البنكیة والمحاسبیةبالنسبة -أ

تعد القواعد الخاصة بالعملیات البنكیة والمحاسبیة من بین أهم الوسائل التي یعتمد علیها 

.المجلس لضبط النشاط المصرفي

فرع قانون (ماجستیرلنیل شهادة بن مدخن لیلة، تأثیر النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر، مذكرة -117

.20، ص 2006، جامعة جیجل، )الإصلاحات الاقتصادیة
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بالنسبة للقواعد الخاصة بالعملیات البنكیة  1-أ

لیة والمحددة قانونا، فمنها والمؤسسات الماالبنوكیقصد بها العملیات التي تقوم بها

العلمیات الرئیسیة والتي تمارسها بشكل اعتیادي ومستمر وهي ما یعبر عنها بمبدأ التخصیص، إذ 

وهي (تعلق بالنقد والقرضالم03/11من الأمر رقم  69إلى  67ن نص علیها المشرع في المواد م

لبنوك دون المؤسسات المالیة، منح تلقي الودائع من الجمهور وهي خاصیة تتمیز بها ا:ثلاثة أنواع

).القروض، تسییر وسائل الدفع وإدارتها

وكذا للعملیات الثانویة فهي تعد استثناء من مبدأ التخصیص أي غیر محتكرة من طرف 

ه ما تابعة لنشاطاتها الرئیسیة، وقد نص المشرع على طبیعة هذالبنوك والمؤسسات المالیة وإنّ 

 رقم المتعلق بالنقد والقرض، وكذا النظام 03/11 ر رقمالأممن 75العملیات في المادة 

95/06118.

لقواعد الخاصة بالعملیات المحاسبیةبالنسبة ل 2-أ

تعتبر القواعد المحاسبیة نوع من الرقابة الوقائیة، نظرا لكونها تكفل قواعد الحذر في 

فقد فرض قانون النقد والقرض التسییر ونظرا لفعالیتها وكذا اهتمامها بالتیسیر الداخلي للمؤسسة 

تنظم حساباتها المالیة بشكل مجمع وفقا للشروط قواعد محاسبیة خاصة إذا یجب على البنوك أنّ 

.119التي یحددها المجلس

،120ن للحسابات على الأقلجعیاكما یعین على مستوى كل بنك أو فرع لبنك أجنبي مر 

یعلموا یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها وأنّ یتعین علیهم أنّ 

.121المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم

ل یتعلق ولقد أصدر مجلس النقد والقرض نظامین یتعلقان بالقواعد المحاسبیة، فالأوّ 

والثاني یتعلق بإلزام البنوك والمؤسسات المالیة ،122بالمبادئ الأساسیة الخاصة بالمحاسبة البنكیة

، المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالیة، 1995نوفمبر 19المؤرخ في ، 95/06أنظر النظام رقم -118

.1995، صادر في 81عدد . ج.ج.ر.ج
.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11 رقم الأمرمن 103أنظر المادة -119
.المرجع نفسه، 03/11من الأمر رقم 100أنظر المادة -120
.المرجع نفسه، 03/11الأمر رقم من101أنظر المادة -121
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تمسك حساباتها بنشر حساباتها السنویة في نشرة الإعلانات القانونیة كما یجب على المؤسسة أنّ 

.123وتسجل عملیاتها

قواعد الحذر في التسییر -ب

اتجاه المودعین بصفة عامة واتجاه الغیر وكذا قدرته تهوملاءقصد ضمان سیولة البنك 

تلتزم ه ینبغي على البنوك والمؤسسات المالیة أنّ فإنّ ،124الماليالتوازنعلى الدفع والحفاظ على 

بقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة لاسیما قواعد الحذر في التسییر التي حددها مجلس النقد 

رض شروط والتزامات على مؤسسات القرض قصد احترام إذ ف ،91/09125والقرض في النظام رقم 

.126هذه القواعد، كما حدد المقیاس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة

الإجباريالاحتیاط-ج

تلتزم كل مؤسسة مصرفیة ومالیة بالاحتفاظ بجزء أو نسبة معینة من أصولها النقدیة 

البنك المركزي، فتعد نسبة الاحتیاط النقدي الإلزامي من دائم لدى )سائل(ودوافعها في شكل رصید

فحسب النظام،127المصرفیة ءةلجزائر لمراقبة السیولة والملاأحد التقنیات المعتمدة من قبل بنك ا

، ویتكون %0ویمكن أن تساوي %15الإلزاميتتجاوز نسبة الاحتیاط لا یمكن أنّ  04/02 رقم

من مجموع الاستحقاقات المجمعة أو المفترضة بالدینار الجزائري الإلزاميالاحتیاطي 

ویمكن .والاستحقاقات المرتبطة بالعملیات خارج المیزانیة باستثناء الاستحقاقات إزاء بنك الجزائر

، المتضمن مخطط الحسابات البنكیة للقواعد المحاسبیة 1992نوفمبر 17، المؤرخ في 92/08أنظر النظام رقم -122

.1993، صادر في 24 عدد. ج.ج.ر.المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، ج
، المتضمن إعداد الحسابات الفردیة السنویة 1992نوفمبر 17، المؤرخ في 92/09من النظام رقم 13أنظر المادة -123

.1993، صادر في 15عدد . ج.ج.ر.للبنوك والمؤسسات المالیة ونشرها، ج
124- BENHALIMA Ammour, <<La régulation monétaire en Algérie>>, Revue IDARA, vole 5,

1995, P40.
حدد قواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات الم، 1991مارس 14مؤرخ في ال، 91/09أنظر النظام رقم -125

، 1995أفریل 20مؤرخ في ال، 95/04، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1991، صادر في 24عدد . ج.ج.ر.المالیة، ج

.1995، صادر في 39عدد . ج.ج.ر.جالمحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة، 
من 4وكذا المادة .، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11 رقم ، من الأمر97/1و 62/8أنظر المواد -126

.مرجع السابق، 91/09عدل والمتمم للنظام رقم ، الم95/04 رقم النظام
.388، مرجع سابق، ص "دور مجلس النقد في ضبط القطاع المصرفي"إقرشاح فاطمة،-127
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تتجاوز نسبة الفائدة النسبة المتوسطة تغطي علیها فوائد لا یمكن أنّ لموجودات الاحتیاطي أنّ 

تدفع هذه الفائدة ویجب أنّ .%0تساوي هذه النسبة ویل بنك الجزائر ویمكن أنّ لعملیات إعادة تم

أیام بعد انقضاء فترة )7(في أجل أقصاه الیوم الواحد والعشرین من كل شهر أي خلال سبعة

التكوین الاحتیاطي، وأي تخلف عن احترام هذه القاعدة من طرف البنك یعرضه إلى عقوبة تتمثل 

ویتم تحدید .نقاط)5(وخمسة)2(ق فوائد الاحتیاطي بنسبة تتراوح بین نقطتینفي دفع فوائد تفو 

.128سعر عقوبة التأخیر المذكورة أعلاه بموجب تعلیمة تصدر عن بنك الجزائر

 إذا تبین وجود أسباب حقیقیة حالت من المبالغ الناقصة عن نسبة الفائدة إلاّ %1والتي تقدر ب

.129دون القیام بذلك

تنظیم حركة رؤوس الأموال والصرف وسوق الصرف:الثانيالفرع 

یعتبر تنظیم حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر وكذا الحالة العكسیة وعملیة الصرف 

ونظرا لأهمیتها لحركیة الاستثمار وأي خلل في ،والمعقدةوسوق الصرف من العملیات الحساسة 

لك سنتناول في هذا الفرع تنظیم حركة رؤوس ولذ .ذلك قد یؤثر على النظام العام الاقتصادي

).ثانیا(، وكذا تنظیم الصرف وسوق الصرف)لاأوّ (الأموال

تنظیم حركة رؤوس الأموال : لاأوّ 

تعتبر عملیة تنظیم حركة رؤوس الأموال من أهم الضمانات والتحفیزات سواء للمستثمر 

تنظیم هذه الوظیفة عن طریق الوطني أو الأجنبي، ولهذا أتاح المشرع لمجلس النقد والقرض

.إصدار أنظمة محاولا التكیف مع المستجدات الوطنیة والدولیة

ل مرة في قانون النقد والقرضجاء النص على تحویل الرسامیل من الخارج إلى الجزائر لأوّ 

ه بعد صدور المرسوم  أنّ إلاّ ،130ذي تضمن أیضا شروط تحویل هذه الأموالوالّ  90/10 رقم

، المحدد لشروط تكوین الحد 2004مارس 4، المؤرخ في 04/02من النظام رقم 11، 10، 9، 5، 4أنظر المواد -128

.2004، صادر في 27ج عدد .ج.ر.الأدنى للاحتیاطي الالزامي، ج
129- BENHALIMA Ammour,"La régulation monétaire en Algérie", op.cit, P41.

.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق90/10 رقم من القانون184، 183أنظر المواد -130
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الإجراءات المتعلقة بتنظیم عملیات  إلغاء المتعلق بترقیة الاستثمار تم بموجبه93/12التشریعي 

  .90/10 رقم التحویل المذكورة أعلاه في قانون

 03/11 ر رقمتنظیم حركة رؤوس الأموال من الأموباستقراء نصوص المواد التي تتعلق ب

س الأموال من الخارج إلى رؤو  لص صراحة على الترخیص بعملیة تحویالمشرع لم یننجد أنّ 

المتعلق  01/03 رقم من الأمر31لذي نص علیه المشرع بموجب المادة في الوقت اّ ،131الجزائر

ه رخص المشرع في حین أنّ ،05/03133وفي نفس الإطار صدر النظام رقم 132بتطویر الاستثمار

.الخارجمن نفس الأمر للمقیمین في الجزائر بتحویل أموالهم إلى 126بمقتضى المادة 

وعلى هذا الأساس یحدد المجلس شروط وضوابط قصد تنظیم حركة الرسامیل ویمنح 

.الرخص وفق لهذه الشروط

إلى النظام السابق فقد أصدر مجلس النقد والقرض أنظمة أخرى أغلبها في إطار لإضافةبا

شروط فتح ذي یحددالّ  90/02 رقم حیث تتعلق بحركة رؤوس الأموال كالنظام 90/10 رقم قانونال

شروط لالمحدد  90/03 رقم وكذا النظام،134وسیر حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنویین

تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج 

.135ومداخیلها

.98بن مدخن لیلة، تأثیر النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق، ص -131
عدد . ج.ج.ر.، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001أوت  20، المؤرخ في 01/03من الأمر رقم 31ر المادة ظأن-132

.المعدل والمتمم، 2001 أوت 22 ، صادر في47
، صادر في 53عدد . ج.ج.ر.تعلق بالاستثمارات الأجنبیة، جالم، 2005یونیو 6مؤرخ في ال، 05/03نظام رقم ال -133

.2005یونیو 31
حدد فتح وسیر حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الم، 1990سبتمبر 8، المؤرخ في 90/02نظام رقم ال -134

.1990صادر في، 45عدد . ج.ج.ر.المعنویین، ج
حدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الم، 1990مؤرخ في سبتمبر ال، 90/03نظام رقم ال -135

.1990، صادر في 45عدد . ج.ج.ر.الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، ج
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تنظیم الصرف وسوق الصرف:ثانیا

والقرض سلطة إصدار أنظمة قصد ضبط المجالات المتعلقة خول المشرع الجزائري مجلس النقد 

ة سعر الصرف وتسییر احتیاطاتمن حیث تحدید أهداف سیاس،137وسوق الصرف،136بالصرف

.03/11 ر رقممن الأم62ستنادا إلى نص المادة وهذا ا الصرف

م هذه الصلاحیات المحفوظة قانونا لمجلس النقد والقرض تأتي تنفیذا لأحكاوعلیه فإنّ 

.138تشریع النقد والقرض، أو حتى لتشریعات الأخرى مرتبطة بمجال النشاط شأن تشریع الصرف

ینظم بنك الجزائر فإنّهالمتعلق بالنقد والقرض 03/11 ر رقممن الأم127فحسب المادة 

سوق الصرف في إطار سیاسة الصرف التي یقررها المجلس، وضمن احترام الالتزامات الدولیة 

.ها الجزائرالتي تعهدت ب

ومن العملیات التي ینظمها المجلس نجد خصم السندات، فتح حساب بالعملة الأجنبیة 

للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، كما یقوم المجلس برقابة الصرف وقد صدرت عدة نصوص 

.139تطبیقیة في هذا الإطار

ت فیما بین الدول، أنظر إقرشاح فاطمة، المركز الصرف هو عبارة عن عملیة تظهر عندما یتم تبادل مختلف العملا-136

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )فرع قانون الأعمال(ماجستیرلنیل شهادة القانوني لمجلس النقد والقرض، مذكرة 

.59، ص 2003
عدد . ج.ج.ر.المتعلق بسوق الصرف، ج1995دیسمبر 23مؤرخ في ،95/08 رقم من النظام2عرفت المادة -137

تعد السوق المصرفیة المشتركة للصرف سوقا بین البنوك والمؤسسات "، سوق الصرف كما یلي 1996، صادر في 05

المالیة، ووسطاء معتمدین تجمع كل عملیات الصرف الفوریة أو لأجل العملة الوطنیة والعملات الأجنبیة القابلة للتحویل 

".بحریة
.95القانوني للنشاط المصرفي، مرجع سابق، ص طباع نجاة، خصوصیة النظام المصرفي -138
:أنظر ما یلي-139

، صادر في 24عدد . ج.ج.ر.، المتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج1991أوت  14مؤرخ في ال، 91/07نظام رقم ال -

1992.

ي ف صادر 24عدد . ج.ج.ر.ق النقدیة، جتضمن تنظیم السو الم، 1991أوت  14مؤرخ في ال، 91/08قم نظام ر ال -

1992.

، صادر في 11عدد . ج.ج.ر.تعلق بالرقابة على الصرف، جالم، 1995دیسمبر 23، المؤرخ في 95/07 رقم نظامال -

1996.
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عملیة تهدف جل هذه القواعد إلى تنظیم الصرف وسوق الصرف وذلك قصد تسهیل 

الاستثمار والتجارة الخارجیة، من خلال تمكین المقیمین من الحصول على العملة الصعبة أو 

وأي إخلال بقواعده وشروطه.لأجلالصرف یمكن أن یكون نقدا أوكما تجدر الإشارة أنّ .بیعها

.140یعرض صاحبه لعقوبات متفاوتة حسب درجة الإخلال

زامات المتعلقة بعملیات الصرف والرقابة على على هذا الأساس حدد النظام أهم الالت

الصرف فعملیات الصرف وتحویل الرسامیل حق مخول لكل شخص طبیعي كان أو معنوي، مقیم 

وذلك بفتح حسابات بالعملة الصعبة، والتي تمثل الوسیط الوحید للتدفقات المصرفیة .أو غیر مقیم

.141مع الخارج

یصدرها مجلس النقد والقرض لرقابة القضاءمدى خضوع الأنظمة التي :الفرع الثالث

 امجلس النقد والقرض أساسا لتنفیذ أحكام قانون النقد والقرض فتحسب ةلقد وضعت أنظم

لتجاوز المجلس لسلطته في وضع هذه الأنظمة أو إعدادها فقد أخضع المشرع مثل هذه الأنظمة 

نظمة وفحص مدى مشروعیتها حتى لرقابة القضاء الإداري وتهدف هذه الرقابة إلى تقویم هذه الأ

.تكون أكتر موضوعیة وفعالیة وأكثر تجسیدا لمبدأ حریة ممارسة النشاط المصرفي

ذي أنظمة مجلس النقد والقرض والّ الطعن ضدّ لقد نص المشرع الجزائري صراحة على أنّ 

وما یجعل 142یةبالمالأمام مجلس الدولة حیث یقدمه الوزیر المكلفیرفع الهدف منه إبطالهایكون 

 إذا تم تقدیمه من طرف ه إلاّ ه لا یقبل الطعن بالإبطال ضدّ هذا الطعن استثنائیا غیر مألوف هو أنّ 

الوزیر المكلف بالمالیة رغم أن مثل تلك الأنظمة قد تمس مصالح المتعاملین في مجال النقد 

الأشخاص الأخرى لا یمكنها الاحتجاج على تلك الأنظمة، بمفهوم المخالفة فإنّ ،143والقرض

.62أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص -140
.سابق، المتعلق بمراقبة الصرف، مرجع 95/07من النظام رقم 22المادة -141
"، على ما یلي03/11من الأمر رقم 65/1تنص المادة -142 یكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبین في المادة :

...".أعلاه موضوع الطعن بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس الدولة64
143-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier

en Algérie, op.cit, P33.
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وعلیه لا یبقى لها سوى اثارة استثناء اللامشروعیة لنظام ما أمام القاضي أثناء نظره في نزاع طبق 

.علیه هذا النظام

أما دعوى التعویض فلا یمكن تصورها في هذه الحالة، لأن الوزیر المكلف بالمالیة یعتبر 

بالتالي فهو یمثل الدولة في قطاعه ولأن مجلس النقد والقرض لا یتمتع بالشخصیة هیئة مركزیة، ف

ه عندما یسبب الأضرار فالدولة هي التي تمثله، لذا فیمكن تفسیر دعوى الإلغاء هنا المعنویة فإنّ 

.144ها ناتجة عن نظام الرقابة اللاحقةبأنّ 

على وزیر المالیة تقدیم الطعن ه یتعینفإنّ  03/11 رقم من الأمر65وبالعودة إلى المادة 

یكون لهذا الطعن دون أنّ ،145ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة)60(في أجل ستین یوما

.أي أثر موقف للتنفیذ

اختصاصات مجلس النقد والقرض في اتخاذ قرارات فردیة:المطلب الثاني

عامة والقطاع المصرفي بصفة رغم تراجع الدولة وانسحابها من القطاع الاقتصادي بصفة 

وكذا تكریس حریة 146یاالمكرس دستور التجارة الاستثمار و قطاع لمبدأ حریةخاصة وإخضاع هذا ال

مما یؤدي إلى المساس بمبدأ ،147هذه الحریة لیست مطلقة أنّ الاستثمار في القطاع المصرفي إلاّ 

فعلى المستثمر 148سلطة النقدیةحریة الاستثمار في هذا القطاع حیث فرضت فیه ازدواجیة تدخل ال

، وبعد ذلك یقدم )لالفرع الأوّ (لا طلب الترخیص بالإنشاءیقدم أوّ ذي یرغب في إنشاء مؤسسة أنّ الّ 

).الفرع الثاني(طلب الاعتماد لممارسة الأعمال المصرفیة كمرحلة ثانیة

فرع القانون العام (ماجستیرلنیل شهادة فتوس خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة -144

.116، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، )للأعمال
.المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، 03/11من الأمر رقم 64أنظر المادة -145
.مرجع سابق، المتضمن التعدیل الدستوري،16/01القانون رقم من 43أنظر المادة -146
.66إقرشاح فاطمة، المركز القانوني لمجلس النقد والقرض، مرجع سابق، ص -147
فرع تحولات (ماجستیرلنیل شهادة عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة -148

.33، ص 2010،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،)الدولة
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قرار الترخیص:لالفرع الأوّ 

البنوك والمؤسسات المالیة، إذ یقتصر یعتبر الترخیص من الإجراءات الأساسیة لتأسیس

149هذا الإجراء على البنوك والمؤسسات المصرفیة الجزائریة، والفروع الأجنبیة المقیمة في الجزائر

.وكذا فتح مكاتب التمثیل في الجزائر

، وكذا إلى طبیعة قرار )لاأوّ (وسنتطرق في هذا الفرع إلى شروط منح الترخیص

).ثالثا(تعرض إلى حالات سحب الترخیص، وأخیرا سن)ثانیا(الترخیص

شروط منح الترخیص: لاأوّ 

بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة التي تم التطرق 

ه یشترط في طلب فإنّ ...)كتحدید الحد الأدنى لرأس المال، الشكل القانوني للمؤسسة(إلیها سابقا

، المتعلق بالنقد 03/11 ر رقممن الأم91المادة یستوفي شروط أخرى نصت علیها الترخیص أنّ 

كشرط تقدیم برنامج النشاط، تقدیم قائمة عن المسیرین الأساسین، وكذا مشروع القانون (والقرض

.150...)الأساسي للشركة

طبیعة قرار الترخیص:ثانیا

لدى  وإیداعهالمذكورة أعلاه بعد استیفاء ملف طلب الترخیص كل العناصر والمعلومات 

.وهذا ابتداء من تسلیم طلب الترخیصللبت فیه151لهذا الأخیر أجل أقصاه شهرینالمجلس، فإنّ 

ترخیص، فللمجلس الوإما برفض منح إما بمنح الترخیصیتخذ المجلس قراره في هذا الشأن

82إلى أحكام المواد سلطة مقیدة في بعض الأحیان وسلطة تقدیریة في أحیان أخرى، فبالرجوع 

:المتعلق بالنقد والقرض نستخلص ما یلي 03/11 رقم من الأمر 85إلى 

، ص 2006لعشب محفوظ، الوجیز في القانون المصرفي، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-149

.18،19ص
:في هذا الصدد أنظر-150

.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 91المادة -

، المتعلق بتحدید شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشرط إقامة فرع ومؤسسة مالیة 93/01من النظام رقم 3المادة -

.أجنبیة، مرجع سابق
ومؤسسة مالیة ، المتعلق بتحدید شروط بنك ومؤسسة مالیة وشرط إقامة فرع 93/01من النظام رقم5أنظر المادة -151

.أجنبیة، مرجع سابق



 يلضبط النشاط المصرف  الوظيفيةالميكانيزمات       :                            ثانيالفصل ال

53

83/1152و 82یكون المجلس ملزم بمنح الترخیص في الحالات المنصوص علیها في المواد -

.سلطة المجلس مقیدةوذلك لأن هذه المواد جاءت بصیغة الوجوب، مما یعني أنّ 

حیث جاءت بصیغة 85153و 83/2ح ترخیص وذلك بموجب المواد وللمجلس سلطة تقدیریة بمن-

.للمجلس سلطة تقدیریةالإیجاز مما یعني أنّ 

یقدم طلب الاعتماد أمام ه للمعني بالأمر أنّ وعلیه إذا صدر القرار بمنح ترخیص فإنّ 

أما إذا كان قرار 154شهر للحصول علیه)12(محافظ البنك المركزي في اجل أقصاه اثني عشر

أشهر من )10(ه للمعني انتظار مدة عشرمجلس النقد والقرض یتضمن رفض منح الترخیص فإنّ 

للمعني بالأمر أیضا فالطلب الثانيبرفضانتهى الأمرتبلیغ قرار الرفض لتقدیم طلب ثاني وإذا

.155حق الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة

حالات سحب الترخیص:ثالثا

فإنّه یمكن إعلان سحب ،156بالعودة إلى الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض

من النظام رقم 07الرخصة خلال فترة الصلاحیة بمقرر یتخذه المجلس وهذا ما تنص علیه المادة 

:، المتعلق بالنقد والقرض، على ما یلي03/11من الأمر رقم 84، 83/1، 82تنص المواد -152

...".یجب أن یرخص المجلس بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة"82المادة -

.."..یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري"83/1المادة -

...".یجب أن یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة"84المادة -
:، المتعلق بالنقد والقرض، على ما یلي03/11من الأمر رقم 85، 83/2تنص المواد -153

...".یمكن الترخیص بالمساهمات الأجنبیة في البنوك أو المؤسسات المالیة"83/2المادة -

...".یرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةیمكن أن"85المادة -
تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشرط إقامة فرع ومؤسسة ، المتعلق بتحدید شروط93/01من النظام رقم 8أنظر المادة -154

.جع سابق، المتعلق بالنقد والقرض، مر 03/11من الأمر رقم 92وكذا المادة .أجنبیة، مرجع سابق
المتعلق ،93/01من النظام رقم 6، المتعلق بالنقد والقرض، وكذا المادة 03/11من الأمر رقم 87أنظر المادة -155

.مؤسسة مالیة وشرط إقامة فرع ومؤسسة مالیة أجنبیة، مرجع سابقو  بتحدید شروط تأسیس بنك
:في كل من النظامین07أنظر المادة -156

، یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، 14/08/1991، المؤرخ في 91/10 رقم نظامال -

.1992، صادر في 25عدد . ج.ج.ر.ج

، المحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 03/01/1993، المؤرخ في 93/01 رقم وكذا النظام-

.، المعدل والمتمم1993، صادر في 17عدد . ج.ج.ر.ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج
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یمكن إعلان سحب الرخصة خلال فترة الصلاحیة بمقرر یتخذه مجلس النقد والقرض :"91/10

:الآتیةولاسیما في الحالات 

عدم احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها-

إفلاس البنك أو المؤسسات المالیة-

تغییر القوانین الأساسیة للبنك أو المؤسسة المالیة بشأنه أن یغیر موضوع نشاط المؤسسة الأم أو -

توزیع رأس المال،

".بطلب من البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة-

كر أنّ الترخیص لا یسمح سوى بتأسیس بنك دون ممارسة النشاط، لذلك ینبغي ویجدر الذ

على مؤسسي البنك التماس محافظ بنك الجزائر للحصول على اعتماد لممارسة النشاط 

.157المصرفي

الاعتماد قرار :الفرع الثاني

من مباشرة ن البنوك والمؤسسات المالیة كّ مثاني إجراء بعد الترخیص الذي یُ یعتبر الاعتماد

.العملیات المصرفیة المحددة في قانون النقد والقرض

فالاعتماد عبارة عن اتفاق یبرمه الشخص مع الإدارة بغرض حصوله على بعض المزایا 

ه كما یمكن تعریفه على أنّ .الجبائیة أو المالیة أو بغرض إمكانیة تحقیق وتنفیذ بعض المشاریع

.158لاله وجود وممارسة نشاط معین أو وجود هیئة معینةتصرف إداري منفرد تقبل الإدارة من خ

قرار الاعتماد ینفرد به محافظ بنك الجزائر، وعلیه سنتناول أخیرة، فإنّ فقرة  90فوفقا للمادة 

، وأخیرا حالات سحب قرار )ثانیا(، ثم طبیعة قرار الاعتماد)لاأوّ (في هذا الفرع شروط منح الاعتماد

).ثالثا(الاعتماد

ل القانون الجزائري، رسالة ظخطار المصرفیة في لأؤولیة البنك المركزي في مواجهة اأیت وازو زاینة، مس-157

.285، ص2012معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود )تخصص القانون(دكتوراه
.71مغربي رضوان، مجلس النقد والقرض، مرجع سابق، ص -158
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شروط منح الاعتماد: لاأوّ 

ه بعد الحصول على الترخیص طبقا للمادة فإنّ ،03/11من الأمر رقم 92حسب المادة 

تقدم طلب الاعتماد إلى من نفس الأمر تتأسس شركة خاضعة للقانون الجزائري یمكنها أنّ 91

لمدة شهرا حیث یمنع علیها طوال هذه ا)12(محافظ بنك الجزائر، وذلك في أجل أقصاه اثنى عشر

ممارسة النشاط المصرفي في حین یتأكد المحافظ بدوره من مدى توفر الشروط القانونیة الواردة في 

كشروط ممارسة المهنة المصرفیة وكذا قواعدها وهي .أحكام قانون النقد والقرض والأنظمة المطبقة

.سابقاتناولنهاالتي 

المؤسسات المالیة الأجنبیة ویستثنى من هذا الإجراء حالة فتح مكاتب تمثیل البنوك و 

العاملة في الجزائر إذ یمكنها مباشرة نشاطها دون الحاجة إلى الحصول على الاعتماد باعتبارها لا 

.159تمارس نشاطا مصرفیا

طبیعة قرار الاعتماد:ثانیا

ه یصد القرار بمنح الاعتماد، طلب الاعتماد كافة الشروط الواجب توافرها فإنّ استیفاءبعد 

صفتها كبنك أو مؤسسة مالیة وكذا صفتها كوسیط معتمد وبالتالي تبدأ في المؤسسةتكتسبوبذلك 

 لم إذاأما ،160ممارسة النشاط المصرفي، كما یجب تضمین قرار منح الاعتماد إمكانیة سحبه

یجوز الطعن في قرار الاعتماد أمام مجلس الدولة من .القرار یكون بالرفضتتوفر الشروط فإنّ 

.161یوم من تبلیغ القرار بالرفض)60(ص طبیعي أو معنوي وذلك في أجل ستینقبل كل شخ

حالات سحب قرار الاعتماد:ثالثا

جنة المصرفیة، إذ سلطة سحب الاعتماد ذو طابع مزدوج بین مجلس النقد والقرض واللّ إنّ 

المادة یتدخل مجلس النقد والقرض باستعمال سلطته في سحب الاعتماد وفق الحالات المحددة في 

  :وهي 03/11 رقم من الأمر95

طلب من البنك أو المؤسسة المالیةبناء على -أ

.34داریة المستقلة، مرجع سابق، ص عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإ-159
.مرجع سابق،، المتعلق بالنقد والقرض03/11من الأمر رقم 95أنظر المادة -160
.، مرجع سابق1996من دستور 143أنظر المادة -161
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:تلقائیا-ب

.إن لن تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة-1

.شهر)12(عشراثنيإن لم یتم استغلال الاعتماد لمدة -2

.أشهر)6(إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة-3

جنة المصرفیة حق سحب الاعتماد وذلك في حالة إخلال البنوك للّ كما منح المشرع

ویترتب على سحب ،162والمؤسسات المالیة بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاطه

.03/11163من الأمر رقم  116و 115الاعتماد عدة آثار أوردتها المواد 

.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11 رقم الأمرمن114أنظر المادة -162
.نفسهالمرجع، المتعلق بالنقد والقرض، 03/11من الأمر رقم 116، 115أنظر المواد -163
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والقمعالمصرفي عن طریق الرقابة النشاط ضبط :المبحث الثاني

ذي ل إلى ضبط النشاط المصرفي عن طریق التنظیم الّ تطرقنا في المبحث الأوّ بعدما

ذي هو رقابة سابقة لممارسة النشاط المصرفي، سنحاول في اختص به مجلس النقد والقرض، والّ 

هذا المبحث الثاني التطرق إلى ضبط النشاط المصرفي عن طریق الرقابة والقمع التي هي بمثابة 

.لاحقة بعد الدخول إلى السوق وممارسة النشاطرقابة

جنة المصرفیة إلى عوامل المرونة والسرعة فیعود اعتراف المشرع بهذه الاختصاصات للّ 

في التدخل لضبط المجال المصرفي وهذا لتفادي غموض وطول الإجراءات القضائیة، وعلیه 

، ثم )لالمطلب الأوّ (جنة المصرفیةللّ سنقسم دراستنا في هذا المبحث بتناولنا للصلاحیات الرقابیة 

).المطلب الثاني(جنة المصرفیةنتطرق إلى الصلاحیات القمعیة للّ 

جنة المصرفیةالاختصاصات الرقابیة للّ :لالمطلب الأوّ 

،في السوق وحمایة مصالح الأعوان الاقتصادییننزیهةعة و و شر مقصد ضمان منافسة 

جنة المصرفیة التي تتولى كاللّ ،164داریة المستقلةخول المشرع اختصاصات رقابیة للهیئات الإ

مهمة رقابة المجال المصرفي، والرقابة المصرفیة هي مجموع القواعد والإجراءات والأسالیب التي 

تسیر علیها وتتخذها السلطات الموكلة إلیها مهمة الرقابة، بهدف الحفاظ على سلامة المراكز 

.165مصرفي سلیمالمالیة للمصارف توصلا إلى تكوین جهاز

، )لالفرع الأوّ (جنة المصرفیة لرقابتهاوعلیه سنتناول في هذا المطلب مجالات ممارسة اللّ 

).الفرع الثاني(وذلك وفق آلیات أو وسائل قانونیة منحها إیاها المشرع

فرع الدولة والمؤسسات (ماجستیرلنیل شهادة بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة -164

.161، ص 2007، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، )العمومیة
الملتقى ، "السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبیض الأموال"تومي نبیلة، -165

.230، مرجع سابق، ص حول سلطات الضبط المستقلةالوطني
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بةجنة المصرفیة للرقامجالات ممارسة اللّ :لالفرع الأوّ 

، وذلك قصد احترام )لاأوّ (البنوك والمؤسسات المالیةجنة المصرفیة مهمة رقابة تتولى اللّ 

جنة المصرفیة إلى غیر البنوك والمؤسسات قواعد سیر المهنة المصرفیة، كما تمتد رقابة اللّ 

).ثانیا(المالیة

رقابة البنوك والمؤسسات المالیة: لاأوّ 

والقرض  نظم قانون النقدالمالیة الأشخاص الأساسیة التي تالبنوك والمؤسساتتعتبر 

.166نشاطها، وهي تلك المؤسسات التي تمارس عملیات القرض بشكل عادي

تلعب اللّجنة المصرفیة دورا هاما في الرقابة على البنوك بهدف تحقیق الاستقرار في النظام 

المالي والمصرفي وذلك بتجنب مخاطر إفلاس البنوك من خلال الإشراف على ممارسات 

المتعلق بالنقد والقرض تنص 03/11من الأمر رقم 105إذ نجد المادة ،167المؤسسات المصرفیة

على أنّ اللّجنة المصرفیة مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك 

.168والمؤسسات المالیة

تتمثل هذه الرقابة في مدى احترام البنوك لمقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولتها وقدرتها

.169على الوفاء تجاه المودعین والغیر، وكذا توازن بنیتها المالیة

وعلى هذا الأساس تعتبر البنوك والمؤسسات المالیة كقاعدة عامة محل الرقابة وذلك بعد 

الترخیص لها واعتمادها اللذین یعتبران كما رأینا نوعا من الرقابة القبلیة، كما تتسع الرقابة لتشمل 

المتعلق بتعاونیات 07/01لقرض، وهذا ما نص علیه المشرع في القانون رقم تعاونیات الادخار وا

:منصور علال وقاصد مراد، الطبیعة القانونیة لللّجنة المصرفیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة-166

.24، ص 2008-2007، المدرسة العلیا للقضاء الجزائر، 16
  .280ص  مرجع سابق،،2016منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، -167
.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11، من الأمر رقم 105/02المادة -168

.، المرجع نفسه03/11من الأمر رقم 97أنظر المادة -169



 يلضبط النشاط المصرف  الوظيفيةالميكانيزمات       :                            ثانيالفصل ال

59

وبالإضافة إلى التعاونیات هناك شركات الإعتماد الایجاري التي تلعب دورا .170الادخار والقرض

.171هاما في تمویل المشروعات الاقتصادیة بطریقة التمویل الایجاري

ومعاینة الاخلالات قبل تفاقمها، وتحلیل المشكل وعلیه تهدف عملیة الرقابة إلى اكتشاف 

الذي وقعت فیه المؤسسة وحله قبل التنفیذ، وذلك بالقیام بالعملیات التصحیحیة أو التقویمیة، لهذا 

هذا الدور المخول للجنة المصرفیة له هدف وقائي أي قبل وقوع المخالفة أو حتى قبل تفاقم فإنّ 

.حدوثها

جنة المصرفیة امتداد رقابة اللّ :ثانیا

جنة المصرفیة توسیع تحریاتها لتشمل المساهمات والعلاقات المهنیة بین یمكن للّ 

ذین یسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة أو الأشخاص المعنویین الّ 

احترام الفروع التابعة لها ونفس الشيء بالنسبة لفروع الشركات الجزائریة المقیمة بالخارج مع 

الاتفاقیات الدولیة، كما تقوم بتبلیغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة إلى مجالس 

إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، وإلى ممثلي فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر، 

.172كما تبلغ إلى محافظي الحسابات

المؤسسات المالیة الأجنبیة على غرار بعض الدول ففي إطار الرقابة على فروع البنوك و 

السالفة الذكر 06/02المشرع الجزائري اشترط جملة من الشروط حددها النظام رقم الأخرى فإنّ 

الالتزام و  الشروط الخاصة بممثلي بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة،وكذا  وهي الترخیص والاعتماد،

.173بالانضمام إلى نظام الودائع المصرفیة

المجلس عندما یرخص لإقامة فرع نجد أنّ  03/11 رقم من الأمر85وباستقراء المادة 

جنة ذلك یكون وفق شروط یجب على هذا الفرع استفاؤها، وبالتالي تخضع لرقابة اللّ بنك أجنبي فإنّ 

.المصرفیة باعتبارها الجهة المكلفة بالسهر على احترام هذه الأحكام

.، المتعلق بتعاونیات الادخار والقرض، مرجع سابق07/01من القانون رقم 54المادة -170
.281في الجزائر، مرجع سابق، صالقانونیة لضبط النشاط الاقتصادي الآلیاتمنصور داود، -171
.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 110أنظر المادة -172
، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة، 2004مارس 04، المؤرخ في 04/03من النظام رقم 02أنظر المادة -173

.مرجع سابق
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صرفیة كذاك عند الاقتضاء إلى معاینة المخالفات التي یرتكبها جنة المكما تمتد رقابة اللّ 

یتم اعتمادهم أشخاص یمارسون نشاطات مخولة أصلا للبنوك والمؤسسات المالیة وذلك دون أنّ 

وعلیه یمنع كل شخص طبیعي أو معنوي من غیر البنوك والمؤسسات المالیة القیام بالعملیات التي 

.174تجریها هذه المؤسسات

جنة المصرفیة للرقابةآلیات ممارسة اللّ :الثانيالفرع 

كما یمكنها أنّ تقوم بذلك عن .تقوم اللّجنة بأعمالها الرقابیة على أساس الوثائق المستندیة

كما صورتینفسنتناول هاتین .175طریق زیارتها المیدانیة إلى مراكز البنوك والمؤسسات المالیة

).ثانیا(والرقابة المكانیة، )لاأوّ (الرقابة المستندیة:یلي

الرقابة المستندیة: لاأوّ 

یقصد بها الدراسة والمعالجة الدوریة أو الآنیة للحالة المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة 

.جنة المصرفیةوذلك استنادا على الوثائق والمستندات التي ترسلها هذه الأخیرة بصفة دوریة إلى اللّ 

التي تقدم من طرف البنوك بطلب من والإیضاحاتبیانات وتتم هذه الرقابة من خلال ال

ها لازمة لممارسة مهامها، ویمتد حقها في طلب هذه البیانات جنة المصرفیة والتي ترى أنّ اللّ 

یكون للبنك أو الشخص الاحتجاج إلى كل شخص له علاقة بموضوع الرقابة دون أنّ والإیضاحات

هذه  إرسالجنة بتحدید قائمة ونماذج وآجال كما تقوم اللّ جنة المصرفیة، بالسر المهني اتجاه اللّ 

.176الوثائق والمعلومات الواجب إدراجها إلزاما

جنة على وثائق عامة مقررة في القانون التجاري مثل إضافة إلى ما سبق فقد تعتمد اللّ 

خارج تقریر التسییر لمجلس الإدارة، حساب الاستغلال العام، حساب النتائج، وحساب المعلومات 

.177المیزانیة

.المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق,03/11من الأمر رقم 76، 70أنظر المواد -174
دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائریة، :لطرش الطاهر، تقنیات البنوك-175

.205مرجع سابق، ص
.المرجع نفسه، المتعلق بالنقد والقرض،03/11م من الأمر رق109أنظر المادة -176
، المتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع 75/59الأمر رقم من 12، 11مكرر، 10، 10، 9أنظر المواد -177

.سابق
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الرقابة المكانیة:ثانیا

جنة المصرفیة فإنها تقوم برقابة میدانیة تتم في إلى جانب الرقابة المستندیة التي تقوم بها اللّ 

جنة المصرفیة بموجب مداولة منها مراكز البنوك والتي تكون على أساس برنامج تقرره دوریا اللّ 

الاجتماعیة للبنوك والوكالات والفروع وحملات تفتیشیة ویتمثل في زیارات میدانیة للمقرات 

جنة المصرفیة، عندما یقرر المراقبون أن المعلومات ومعاینات وتتم هذه الرقابة إما بأمر من اللّ 

وبعد نهایة كل عملیة ،178المقدمة تستدعي التأكد منها في عین المكان أو بأمر من بنك الجزائر

ن بهذه العملیة تقریرا یتضمن نتائج التحقیق وكذا تحدید الأخطاء رقابة في المقرات یحرر القائمو 

والمخالفات المكتشفة وبیان المآخذ مع إبداء ملاحظات دقیقة بشأنها واقتراح توصیات خاصة بهذه 

الأخیرة مع إرسال رسالة متابعة موجهة إلى المؤسسة المعنیة مع تبلیغها بنتائج التحقیق، وحسب 

كما یمكن تبلیغ نتائج "...:التي تنص على ما یلي 03/11 رقم الأمرمن 110/3نص المادة 

المراقبة في عین المكان إلى مجالس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري وإلى ممثل 

."فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر كما تبلغ إلى محافظي الحسابات 

لمصرفیةجنة االاختصاصات القمعیة للّ :المطلب الثاني

یعتبر الاختصاص القمعي للسلطات الإداریة المستقلة المیزة الأكثر أهمیة التي تمیز تلك 

یتلائم معه نظام القمع القطاعات الاقتصادیة والمالیة لاضبط الهیئات عن غیرها، وذلك أنّ 

لذا ظهرت السلطة ،الجنائي وهذا نظرا لخصوصیة هذه القطاعات وطبیعة المخالفات المرتكبة

.القمعیة لهذه الهیئات

جنة المصرفیة من بین هذه الهیئات المخول لها الاختصاص القمعي والذي یتجلى تعتبر اللّ 

بصورة واضحة من خلال القوانین المنظمة لها، ویعتبر هذا الاختصاص مظهر من مظاهر إزالة 

.جنةزائي إلى هذه اللّ ه نقل لاختصاص كلي أو جزئي من القاضي الجالتجریم كما أنّ 

جنة المصرفیة من خلال دراسة السلطة القمعیة من وعلیه تتم معالجة الجانب القمعي للّ 

المتمثل في اتخاذ تدابیر وفرض عقوبات من شأنها المساس )لالفرع الأوّ (الناحیة الموضوعیة

.المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 108أنظر المادة -178
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ول دون فإنه یجب أن تحاط بمجموعة من الضمانات التي تحلذلك بحقوق وحریات الأفراد، 

,)الفرع الثاني(الانحراف في تطبیقها لهذه السلطة

ة للّجنة المصرفیةالإطار الموضوعي للسلطة القمعی:لالفرع الأوّ 

، )لاأوّ (جنة المصرفیة تقریر جملة من التدابیرلقد خول القانون المتعلق بالنقد والقرض اللّ 

حالة التقصیر أو التسییر العشوائي وكذا فرض عقوبات مشددة اتجاه البنوك والمؤسسات المالیة في

، وإما )ثانیا(وهذه العقوبات قد تكون إما عقوبات تأدیبیة،179كخرق النصوص التشریعیة والتنظیمیة

).ثالثا(عقوبات تكمیلیة

وقائیةالتدابیر ال: لاأوّ 

وهي مجموعة من التدابیر تهدف إلى ضمان حسن سیر البنوك والمؤسسات المالیة بانتظام 

ولا  Préventifالمودعین بشكل خاص والنظام المالي بشكل عام فهي ذات طابع وقائي وحمایة 

.180ة وهذا ما یمیز هذه التدابیر عن غیرها من التدابیر التأدیبیةتتحمل معها غایة قمعیة بح

المتعلق بالنقد  03/11 رقم جنة المصرفیة بموجب أحكام الأمروعلیه فقد خول المشرع اللّ 

والقرض اتخاذ تدابیر كالتحذیر والأوامر فهي من وسائل التسویة الأكثر خطورة التي تتمیز بطبیعة 

.تعین قائما بالإدارة مؤقتاجنة أنّ مؤقتة، كما یمكن للّ 

التحذیر -أ

جنة المصرفیة إلى البنوك والمؤسسات المالیة وذلك في حالة یوجه التحذیر من قبل اللّ 

.تفسیراتهمبقواعد حسن سیر المهنة ویكون ذلك بعد إتاحة الفرصة لمسیریها لتقدیم إخلالها

وضعها المالي فهو ذو طابع وقائي إصلاحإلى حث المؤسسة على الإجراءهذا ویهدف 

.181ه نظرا لطابعه الرسمي فهو یعد عقوبة معنویةولیس ردعي، غیر أنّ 

جامعة ، 2، عدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "الأجهزة الرقابیة على القطاع المصرفي"شكلاط رحمة، -179

.131، ص 2006مولود معمري، تیزي وزو، 
180- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financier en Algérie, op.cit. P72.

.73، مرجع سابق، ص "وجه جدید لدور الدولة:السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي"بن لطرش منى، -181
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الأوامر-ب

توجیه الأمر للشخص یكون إما بإلزامه القیام بالفعل أو عدم القیام به، بهدف توقیف إنّ 

ذین تختص الهیئة الضابطة بمصالح الأشخاص الّ الإضرارمخالفة لقاعدة قانونیة أو فعل من شأنه 

تدعو أي بنك أو مؤسسة جنة أنّ ه للّ فإنّ 03/11من الأمر رقم 112فبموجب المادة ،182بحمایتهم

ة عندما تبرز وضعیته لاتخاذ جمیع التدابیر التي من شأنها أن تعید وتدعم توازنهم المالي أو مالی

.تصحیح أسالیب تسییرهم

ویضاف إلى الحالات المبررة بالوضعیة المالیة لمؤسسة القرض الحالات المنوه عنها 

تأمر المؤسسة المعنیة بالقیام جنة المصرفیة أنّ من نفس الأمر حیث تخول اللّ 103بالمادة 

.183بنشریات تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة

تعیین قائم بالإدارة مؤقت-ج

تعین مدیرا مؤقتا تخوله الصلاحیات اللازمة لإدارة وتسییر أعمال المؤسسة جنة أنّ یمكن للّ 

ق له إعلان التوقف عن الدفع ویتم تعیین القائم بالإدارة مؤقتا المعنیة أو فروعها في الجزائر ویح

ه لم یعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم إما بناء على مبادرة من مسیري المؤسسة ذاتها إذا قرروا أنّ 

ه لم یعد بالإمكان إدارة المؤسسة جنة المصرفیة إذا قررت أنّ بشكل عادي، وإما بمبادرة من اللّ 

دیة، أو عندما یتقرر ذلك بناء على إحدى العقوبات المنوه عنها في الفقرتین المعنیة في ظروف عا

.03/11184 رقم من الأمر114من المادة  5و 4

تقرره مباشرة دون أنّ جنة بل یجوز للّ الأمرإجراءصدور الإجراءولا یشترط لاتخاذ هذا 

.إجراءبأي التقیید

بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، -182

.56مرجع سابق، ص 
.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر 103/5أنظر المادة -183
.المرجع نفسه، 03/11من الأمر 113أنظر المادة -184



 يلضبط النشاط المصرف  الوظيفيةالميكانيزمات       :                            ثانيالفصل ال

64

العقوبات التأدیبیة :ثانیا

على مجموعة من العقوبات التأدیبیة التي  03/11 رقم من الأمر114لقد نصت المادة 

تمس المسؤولین على المؤسسة جنة المصرفیة، إذ یمكن لهذه العقوبات أنّ تجسد السلطة القمعیة للّ 

.تمس المؤسسة كشخص معنويكما یمكن أنّ 

العقوبات الماسة بمسؤولي المؤسسة-أ

تقرر عقوبات جنة المصرفیة أنّ ه للّ فإنّ ،03/11185 رقم من الأمر114من خلال المادة 

تؤدي إلى تقید أو تجرید حقوق ممثلي البنوك والمؤسسات المالیة والتي تتمثل في التوقیف المؤقت 

لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، وكذا إنهاء مهام شخص أو أكثر من 

.هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه

العقوبات الماسة بالبنك كشخص معنوي -ب

جنة المصرفیة عقوبات على مؤسسات القرض التي تخالف قواعد سیر المهنة تسلط اللّ 

فهما عقوبتان معنویتان إذ یمكن لهذه ،186المصرفیة فتتمثل هذه العقوبات في الإنذار والتوبیخ

ة الغر بذي ینتج عنه أضراة الّ جنة المصرفیتكون محل أو موضوع للنشر تقضي به اللّ العقوبة أنّ 

تصل هذه العقوبة إلى منع المؤسسة من ممارسة المعنویة كما یمكن أنّ من الناحیةتمس المؤسسة

.بعض الأنشطة

والقاضي بمنع هذه "یونین بنك"جنة المصرفیة ضد بنك ومن أمثلة هذه الممارسات قرار اللّ 

المؤسسة من تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج ووقف عملیات التجارة الخارجیة ومما لاشك فیه أن 

.187هذا القرار قد ساهم كثیرا أو على الأقل عجل غي انهیار هذا البنك

.المرجع نفسه،03/11من الأمر رقم 114المادة أنظر-185
.المرجع نفسه، 03/11من الأمر رقم 114/1،2أنظر المادة -186
مجلة مجلس قضیة بنك الجزائر ضد یونین بنك، ، 08/05/2000، مؤرخ في 2138رقم مجلس الدولة، قرار -187

.2005، 6، عدد الدولة
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ذي حب الاعتماد، الّ تسلط على مؤسسة القرض هي سوأخیرا فإن أخطر عقوبة یمكن أنّ 

یعد بمثابة شهادة وفاة لهذه المؤسسة والذي یكون محل نشر في الجریدة الرسمیة مثله مثل إجراء 

.188جنة المصرفیةاعتمادها ثم تلیها مباشرة مرحلة وضع المؤسسة قید التصفیة من طرف اللّ 

العقوبات التكمیلیة :ثالثا

لتأدیبیة المطبقة على مؤسسات القرض فقد ع آخر من العقوبات او تعتبر هذه العقوبات كن

2حیث جاء نص الفقرة . ىخر أجنة المصرفیة إمكانیة توقیع عقوبات للّ قرر قانون النقد والقرض

"كالتالي03/11من الأمر رقم 114من المادة  جنة المصرفیة أنّ وزیادة على ذلك یمكن للّ ...:

تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإما إضافة إلیها، بعقوبة مالیة تكون مساویة 

ذي یلزم البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره وتقوم الخزینة بتحصیل على الأكثر للرأسمال الأدنى الّ 

".المبالغ الموافقة

كمة العادلةجنة المصرفیة لضمانات المحامدى مراعاة اللّ :الفرع الثاني

ه نقل قیرافجنة المصرفیة یجب أنّ نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجنائي إلى اللّ 

ضمانات المحاكمة العادلة، وهذا من أجل تفادي حالات انتهاك حقوق الأفراد إذ لا یمكن 

لى مما دفع بالمشرع إ،189جنة للتقلیل من هذه الضماناتالاحتجاج بالسرعة والفعالیة في تدخل اللّ 

جعل مجال تدخل هذه الهیئة محدودة بمجموعة من المقتضیات التي تفرض خضوعها للضمانات 

).ثانیا(والضمانات القضائیة،)لاأوّ (القانونیة

الضمانات القانونیة: لاأوّ 

تكریس ظاهرة إزالة التجریم والتي تترجم في صورة الاعتراف لهیئات ذات طابع إداري إنّ 

ولیس قضائي في اتخاذ عقوبة عند مخالفة النصوص التشریعیة والتنظیمیة وكذا مخالفة قواع 

ذي یدفعنا إلى البحث عن مدى تطبیق المهنة، بعدما كان من اختصاص القضاء، الأمر الّ 

.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 115أنظر المادة -188
لنیل شهادةعیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة-189

  .74ص، 2005، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )فرع قانون الأعمال(ماجستیر
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كانت هذه الضمانات موضوعیة أو  اءختلف الضمانات المكرسة قانونا سو مالسلطات الإداریة ل

.190إجرائیة

الضمانات الموضوعیة-أ

تتمثل الضمانات الموضوعیة في جملة المبادئ المستخلصة تقلیدیا من القانون الجنائي 

.مبدأ الشرعیة، مبدأ التناسب، مبدأ شخصیة العقوبة، ومبدأ عدم الرجعیة: وهي

الشرعیةمبدأ - 1-أ

المعدلة بموجب المادة 1996من دستور 142تم تكریس هذا المبدأ صراحة بموجب المادة 

المتضمن التعدیل الدستوري وكذا المادة الأوّلى من قانون العقوبات 16/01من القانون رقم 160

قانون وبالرجوع إلى أحكام ".لا جریمة ولا عقوبة أم تدبیر أمن بغیر قانون:"التي تنص على أنّه

النقد والقرض نجد أنّ المشرع خول اللّجنة هامشا كبیرا في تقدیر المخالفات مما یستدعي إعمال 

.191هذا المبدأ من أجل تفادي أي تعسف منها

تتمیز عناصر الجریمة في المخالفات الإداریة بالمرونة الأمر الّذي یسمح للّجنة :شرعیة الجرائم-

أنّ قانون النقد والقرض لم ینص على الأفعال المجرمة بل أشار المصرفیة قمع هذه المخالفات، إلاّ 

التي تشكل 192إلى مجرد انتهاك النصوص التشریعیة والتنظیمیة، أو الإخلال بالواجبات المهنیة

.مخالفات تعاقب علیها

المتعلق بالنقد والقرض مجموعة من المخالفات 03/11لقد أورد الأمر رقم :شرعیة العقوبات-

من العقوبات، دون أنّ یبین المشرع أي عقوبة تطبق على أي مخالفة، على عكس ومجموعة

.التدابیر الوقائیة التي حددت بالنظر إلى طبیعة المخالفة

وعلیه فالعقوبات التي توقعها اللّجنة غیر مقترنة إذن بطبیعة المخالفة، وهي تتراوح بین الإنذار 

إذن فدرجة شرعیة العقوبات تقاس بالنظر إلى .ة المناسبةوسحب الإعتماد، وللّجنة أنّ تختار العقوب

، مجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"تواتي نصیرة، -190

.123، ص 2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،،2، عدد 6
.60فوناس سهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مرجع سابق، ص-191
.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم  114و 111أنظر المادتین -192
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ما إذا تم تحدید حد أقصى للعقوبة، وهذا ما لا نجده بالنسبة للعقوبات التي توقعها اللّجنة 

.193المصرفیة

التناسبمبدأ- 2-أ

الجهة المعنیة بإصدار قرارها المتضمن عقوبة ما بضرورة مراعاتها  إلزامیقضي هذا المبدأ 

.لحجم المخالفة المرتكبة

فبالرغم من غیاب التكریس الصریح لهذا المبدأ أمام الهیئات الإداریة المستقلة بصفة عامة 

جنة للسلطة القمعیة للّ ه من خلال استقراء النصوص المؤطرة أنّ جنة المصرفیة بصفة خاصة إلاّ واللّ 

نستنتج وجود تكریس ضمني لهذا المبدأ، وذلك من خلال احترام الالتزام المتعلق المصرفیة

ویقتضي الإعمال ،194لالتزام بعدم الجمع بین العقوباتبالمعقولیة في توقیع العقوبات التأدیبیة وا

ي تقدیره وإنّما بمبدأ التناسب أنّ لا تسرف سلطة الضبط المعنیة بتوقیع الجزاء ولا تلجأ إلى الغلو ف

.195علیها أنّ تختار الجزاء المناسب والضروري لمواجهة التقصیر المرتكب

مبدأ شخصیة العقوبة - 3-أ

 على الشخص المسؤول عن توقیع العقوبة لا یكون إلاّ یقصد بمبدأ الشخصیة أنّ 

.196المخالفات المرتكبة ونظرا لأهمیة هذا المبدأ فقد تم النص علیه في الدستور

بالرجوع إلى القوانین المتعلقة بالسلطة القمعیة للجنة المصرفیة نجد أنها تعاقب كل مرتكب 

للمخالفة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا نتیجة الأفعال التي ترتكبها الأجهزة المكونة له 

.197،والمتمثلة في البنوك والمؤسسات المالیة

.69،70فوناس سهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مرجع سابق، ص-193
.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 114أنظر المادة -194
Principeمبدأ التناسب "ة عبد الكریم،موك-195 de proportionnalitéضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط ،" ،

.343، مرجع سابق، ص الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

المتضمن التعدیل الدستوري، ،16/01قانون من ال160المعدلة بموجب المادة 1996دستورمن142أنظر المادة 196-

.سابقمرجع 
.126، مرجع سابق، ص"مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"تواتي نصیرة، -197
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ؤولیته، ولكن الإشكال یثور حول مسؤولیة فبالنسبة للشخص الطبیعي فلا إشكال في إقرار مس

نظرا لأنها تشكل انتهاكا صارخا لتهءه لا تجوز مسامن الفقه من یرى أنّ الشخص المعنوي فهناك 

وهناك من الفقه ،198لمبدأ شخصیة العقوبات كونها تمس بحقوق الأبریاء من المساهمین فیه مالیا

وإدارة مستقلة عن إرادة أعضائه یمكن من یقر أنّ الشخص المعنوي له وجود قانوني وفعلي

بواسطتها ارتكاب الجرائم مما یجعله أهلا لتحمل المسؤولیة والعقوبة دون أنّ یتعارض ذلك مع مبدأ 

.199الشخصیة

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص صراحة على مسؤولیة الشخص المعنوي وهذا بعد تعدیل 

الاقتصادیة التي عرفتها تجاوبا مع التحولات السیاسیة و  وذلك2004200قانون العقوبات لسنة 

.البلاد

مبدأ عدم الرجعیة- 4-أ

إلاّ أنّه فیما ،202وقانونیا،201من المبادئ الهامة والمكرسة دستوریایعتبر مبدأ عدم الرجعیة

یخص السلطات الإداریة المستقلة لا نجد تكریس هذا المبدأ في النصوص المنشأة لها باستثناء 

المتعلق بالمنافسة، إذ نجد مضمون مبدأ عدم الرجعیة بصفة ضمنیة في المادة 03/03الأمر رقم 

.من هذا الأمر72

، كلیة )تخصص القانون(بلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة دكتوراه-198

.26، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
.32بلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخصیة المعنویة عن الجریمة الاقتصادیة، المرجع نفسه، ص-199
، یتضمن قانون العقوبات 66/156، معدل ومتمم للأمر رقم 2004نوفمبر 10، مؤرخ في 04/15قانون رقم -200

.2004، صادر في 71عدد . ج.ج.ر.الجزائري، ج
.، مرجع سابق1996دستور من46المادة -201
:في كل من02أنظر المادة -202

.، مرجع سابقالجزائري، المتضمن قانون العقوبات66/156الأمر رقم -

، صادر في 78عدد . ، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ج ج26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم -

.، المعدل والمتمم1975
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لقرض من حیث الزمان، فلم وما یؤخذ على المشرع عدم معالجته تطبیق قانون النقد وا

وهذا ما یهدر هذه الضمانة أمام ،203یكرس مبدأ عدم الرجعیة المنصوص علیه في القانون الجزائي

.اللّجنة المصرفیة

یةالضمانات الإجرائ-ب

ه توجد ضمانات قانونیة أخرى ذات طابع إلى جانب الضمانات القانونیة الموضوعیة، فإنّ 

إجرائي لابد من توافرها حتى تتحقق الشفافیة والنزاهة على مستوى السلطة القمعیة التي تمارسها 

.الهیئات الإداریة المستقلة وذالك باحترامها لحقوق الدفاع وكذا حیادها في اتخاذ قراراتها

احترام حقوق الدفاع -1-ب

151الحقوق المكرسة دستوریا في التشریع الجزائري بموجب المادة تعتبر حقوق الدفاع من 

.1996من دستور 

 إذا ات حقوق الدفاع نجد قرینة البراءة التي تقضي بعدم اتهام شخص إلاّ یومن مقتض

ه بالعودة إلى النصوص  أنّ إلاّ .56204بدأ دستوري مكرس بموجب نص المادةأثبتت إدانته فهو م

هذا لا یعتبر مانعا في  أنّ الإداریة المستقلة لا نجد أي إشارة لقرینة البراءة إلاّ المؤطرة للهیئات 

.205جنة المصرفیة، إذ تكفي الإشارة الدستوریة إلیهافتراضه أمام اللّ 

ذي تسعى من خلاله السلطة إلى إضافة إلى قرینة البراءة نجد مبدأ المواجهة وهو الإجراء الّ 

تم .وجهة نظرهم وتقدیم ملاحظاتهم على الوقائع المنسوبة إلیهمتمكین المعنیین من الإدلاء ب

تكریس هذا المبدأ أمام السلطة القمعیة لبعض الهیئات المستقلة وذلك من خلال الحق في الإطلاع 

.وكذا الإستعانة بمدافعالملف والحق في تقدیم الملاحظات على

جد تطبیق هذه الضمانة على وعلیه أمام أهمیة هذه الضمانة في تعزیز حقوق الدفاع ن

مستوى اللّجنة المصرفیة وذلك بعد تراجع المشرع وتعدیله لقانون النقد والقرض بموجب الأمر رقم 

.80فوناس سهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مرجع سابق، ص-203
كل شخص یعتبر بریئا حتى ":یليما على، المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانون رقم 56تنص المادة -204

...".تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته
.144أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص-205
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، حیث أجاز للشخص المتهم الإطلاع على الملف بعدما لم یشر إلى ذلك في إطار الأمر 10/04

.03/11206رقم 

الحیادمبدأ-2-ب

تتوفر في الشخص الذي یتولى العدالة، فحیاد القاضي یعتبر الحیاد الصفة التي یجب أنّ 

وذلك بموجب قانون الإجراءات الجزائیة، أما أمام ،207مكرس أمام الهیئات القضائیة الجزائیة

الهیئات الإداریة المستقلة فاختلاف صفة الأعضاء التي تمارس السلطة القمعیة أمامها دفع المشرع 

ار وذلك بتكریس نظام التنافي ونظام التنحي، مع إلزام هذه إلى أخذ مسألة المصالح بعین الاعتب

.208الهیئات بتسبیب العقوبات التي توقعها

المشرع لم یظهر صفة التنافي لبعض أعضاء اللجنة ففي القطاع المصرفي فإنّ 

وهذا ما )الأعضاء الثلاثة المختارین بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمحاسبي(المصرفیة

ه لم یكرس نظام التنحي لهؤلاء الأعضاء مما یمكنهم من التداول في حیادهم، كما أنّ یؤثر على 

جنة المصرفیة التي تصدرها عند نفس الشيء بالنسبة لتسبیب قرارات اللّ .قضیة لهم فیها مصالح

ممارستها للسلطة القمعیة فلا نلمس أي إشارة إلى مثل هذه الضمانة في القوانین المتعلقة بالنقد 

وعلى الرغم من ذلك فیجب إلاّ أنّه نلتمسها في أحكام النظام الداخلي للّجنة المصرفیة،  قرضوال

التسبیب مبدأ من مبادئ القانون، كما عبر عنه مجلس الدولة تسبب قراراتها لأنّ جنة أنّ على اللّ 

.209في قرار له في قضیة یونین بنك ضد بنك الجزائر

.، مرجع سابق10/04مكرر المستحدثة بموجب القانون رقم 114أنظر المادة -206
تضمن الم، المعدل والمتمم، 1966جوان 08، مؤرخ في 66/155ن الأمر رقم م 566إلى  554أنظر المواد -207

  .1966في  ، صادر48عدد .ج.ج.ر.الجزائیة، جقانون الإجراءات
عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، -208

.108ص
.110-109 ص ص ،المرجع نفسهعیساوي عزالدین، -209
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الضمانات القضائیة:ثانیا

جنة المصرفیة في الإختلالات التي قد تصاحب القرارات القمعیة الصادرة عن اللّ تستدعي 

حق الأعوان الاقتصادیین تدخل القضاء لممارسة الرقابة علیها فما مدى تمتع هؤلاء الأعوان 

بالضمانات المكرسة أمام الجهات القضائیة في مراجعة هذا الجهاز؟

المصرفیةجنةقرارات اللّ بعضحق الطعن فيتكریس-أ

إمكانیة الشخص في رفع طعن قضائي ضد القرارات الصادرة في حقه من بین أهم إنّ 

.الركائز والدعائم التي تقوم علیها دولة القانون

107جنة المصرفیة بموجب نص المادة فیظهر تكریس المشرع لحق الطعن في قرارات اللّ 

یرفع ، حیث تكون هذه الطعون من اختصاص مجلس الدولة، ویجب أنّ 03/11 رقم من الأمر

.210یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ)60(الطعن في أجل ستین

وقف التنفیذ-ب

نصوص السلطات الإداریة المستقلة تهدر هذه الضمانة، فالطعن لا یوقف التنفیذ، إلاّ إنّ 

.212وكذا في مجال البورصة،211استثناءا وذلك في مجال المنافسة

العقوبات التي تتخذها في شكل قرارات إداریة تكون قابلة جنة المصرفیة فإنّ للّ فبالنسبة 

ه رغم خطورتها وصعوبة معالجة أثارها فإنها غیر موقفة  أنّ للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، إلاّ 

  .03/11 ر رقممن الأم107هذا ما تؤكده المادة التنفیذ و 

عودة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الدولة نلاحظ خرق صارخ للنص الرافض وبال

من قانون الإجراءات المدنیة 283/2لأعمال مبدأ وقف التنفیذ مؤكدا استناده وتطبیقه للمادة 

)03/11من الأمر 107المادة (والإداریة، هذا ما یستدعي تدخل المشرع لتعدیل هذا النص

.ا الصعبة العلاج، خاصة إذا انتهى الأمر بموجب الطعن إلى إلغاء القرارلخطورة قراراتها وأثاره

.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 107أنظر المادة -210
.تعلق بالمنافسة، مرجع سابقالم، 03/03من الأمر رقم 63/2أنظر المادة -211
.، مرجع سابقالقیم المنقولةبورصةبتعلقالم، 93/10من المرسوم التشریعي رقم 33أنظر المادة -212
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المشرع الجزائري عندما عدل الأمر المتعلق بالنقد والقرض الغریب في الأمر أنّ غیر أنّ 

جنة المصرفیة، بل ، لم یأخذ بموقف مجلس الدولة القاضي بوقف تنفیذ قرارات اللّ 2010في سنة 

المعدلة بموقفه الرافض لمبدأ وقف التنفیذ وهو ما یعتبر انتقاض 107تمسك في نص المادة 

.213جنةصارخ لضمانة دستوریة هامة للمتابعین أمام هذه اللّ 

إذن نجد أنّ المشرع الجزائري كرس الضمانات تكریسا محتشما حیث نصّ على البعض 

.منها ولم ینص على البعض الأخر

، مرجع سابق، ص ص )یة المستقلةمثال السلطات الإدار (ات الأساسیة في مادة القمع الإداريحمادي نوال، الضمان-213

14-146.
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خلاصة الفصل الثاني

جنة المصرفیة، وذلك الإطار الوظیفي لكل من مجلس النقد والقرض واللّ بعد التطرق إلى 

ها تدور أساسا حول ضبط من خلال دراستنا لصلاحیات المخولة لكل من هما توصلنا إلى أنّ 

.النشاط المصرفي

بحیث خص المشرع مجلس النقد والقرض برقابة سابقة لضبط هذا المجال وذلك عن طریق 

في سلطته في إصدار أنظمة مطبقة لأحكام قانون النقد والقرض، وكذا ذي یتجسد التنظیم والّ 

سلطته في اتخاذ قرارات فردیة تمكنه من رقابة الدخول إلى السوق والاستثمار في النشاط 

وذلك عن طریق المصرفيجنة المصرفیة برقابة لاحقة لضبط النشاطوكما خص اللّ .المصرفي

ى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لشروط الالتحاق بالمهنة الرقابة والقمع، إذ تتولى رقابة مد

.المصرفیة وكذا قواعد ممارستها، كما تقوم بتوقیع عقوبات على كل مخالف لهذه الشروط والقواعد

جنة المصرفیة في استعمال سلطتها القمعیة، والتي تعود في الأصل إلى وتفادیا لتعسف اللّ 

المشرع نقل الضمانات التي تحاط بها المحاكمة أمام الجهات إختصاص القضاء، كان لزاما على 

القضائیة إلى المحاكمة أمام السلطات الإداریة المستقلة باعتباره نقل إلیها هذا الاختصاص بصفة 

نّ یسلك نفس ن المستحسن على المشرع أصریحة وذلك في النصوص المؤطرة لها، وعلیه كان م

.عند منحه اختصاص القمع للّجنة المصرفیةمع الضماناتالمسلك



  خـــاتمـــــــــــة
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ة كنتیجة لضرورة إیجاد نمط جدید لتدخل الدولة من الإداریة المستقلّ لقد جاء إنشاء الهیئات 

أجل ضبط مجالات مختلفة وذلك بعد تخلیها عن دورها كدولة متدخلة حیث تكتفي بدور الضبط 

وكل ذلك حسب ما تقتضیه مبادئ الاقتصاد الحر الذي تبنته الجزائر بعد جملة من الإصلاحات 

الذي استحدث هیئتین للضبط في المجال  90/10 رقم القانونوكان أبرز هذه الإصلاحات صدور

ا مجموعة مالمصرفي والمتمثلة في مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، وذلك من خلال منحه

.من الاختصاصات

اعتمدنا . امله ئتین في النصوص القانونیة المنشئةوأمام غیاب تكییف صریح لهاتین الهی

منها معاییر فقهیة وأخرى قضائیة من أجل تبیان طبیعتها القانونیة، على مجموعة من المعاییر 

فخلصنا إلى إضفاء الطابع الإداري على مجلس النقد والقرض، أما بالنسبة للّجنة المصرفیة فقد 

اختلفت الآراء الفقهیة حول تكییفها إلا أنّ مجلس الدولة الجزائري أضفى علیها طابع السلطة 

.الإداریة المستقلة

لا أنّ الطبیعة القانونیة لهذین الجهازین لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما تضاف إلیها صفة إ

الاستقلالیة، لتصبح سلطات إداریة مستقلة، إلا أنه ما یلاحظ عن استقلالیة كل من الجهازین أنها 

ي سیر استقلالیة نسبیة سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفیة، نظرا لتدخل السلطة التنفیذیة ف

.ماأعماله

وفیما یخص الوسائل القانونیة التي تستعملها هذه السلطات فهي تختلف ولكن یسودها 

.طابع الانسجام، فقد خولها القانون استعمال السلطة التنظیمیة والرقابیة وكذا السلطة العقابیة

رف فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع یتبین لنا أنّ النشاط المصرفي یتم ضبطه من ط

.مجلس النقد والقرض واللّجنة المصرفیة

وعلیه یتمثل دور هاتین الهیئتین في حمایة وصیانة النشاط المصرفي إلاّ أنّ الواقع العملي 

یثبت أنهما لم تحققا الهدف المرجو من هما، ذلك أنّ المشرع الجزائري لم یوفق في تزویدهما 

سبب ذلك إلى بعض النقائص والثغرات في بالسلطات اللازمة للقیام بدورها الضابط، إذ یرجع

:قانون النقد والقرض والمتمثلة في
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الهیئتین بأنهما سلطتین إداریتینغیاب تكییف صریح من المشرع لهاتین.

 ضبط في المجال المصرفي، مما یجعلها العدم الاعتراف الصریح بالاستقلالیة لهیئات

.مرتبطة بالسلطة التنفیذیة إن صح التعبیر

 ّالتركیبة البشریة لمجلس النقد والقرض واللّجنة المصرفیة لا تسمح بالقیام بدورهما إن

.الضابط كما ینبغي

حصر الطعون المقدمة ضدّ قرارات مجلس النقد والقرض في ید الوزیر المكلف بالمالیة.

خول لها سلطات قمعیة للّجنة المصرفیة، عندما ون النقد والقرض فتح باب التعسف قان

.طرها بالضمانات الكافیة لتحقیق محاكمة عادلةولم یؤ واسعة

ومن خلال معالجتنا للموضوع من مختلف جوانبه، وبناءا على بعض النقائص التي لاحظناها في 

:مختلف مراحل إنجاز هذا البحث ارتأینا أنّ نبدي بعض الاقتراحات ونذكر منها

قدیةتعدیل النصوص القانونیة التي تعیق ضبط السیاسة الن.

 تكییف المشرع لهاتین الهیئتین بشكل صریح على أنهما هیئتان إداریتان مستقلتین بالرغم

.من أنّ الفقه والقضاء أعطاهما صفة السلطة الإداریة المستقلة

 منح هذه السلطات استقلالیة أكبر، من خلال الاعتراف لهما بالاستقلال المالي والشخصیة

.المعنویة

ریة بأهل الاختصاص في المسائل النقدیة والاقتصادیة خاصة فیما تعزیز التشكیلة البش

من یخص مجلس النقد والقرض، وكذا الفصل بین هذه التشكیلات لكل من المجلس واللّجنة 

، خاصة بالنسبة للمحافظ الذي هو على جهة، وبینهما وبین بنك الجزائر من جهة أخرى

.رأس هذه السلطات الثلاث

قرارات المجلس في شخص وزیر المالیة، وإنما منح هذا الحق عدم حصر حق الطعن في

.للأشخاص المتضررین من هذه القرارات

 تأطیر هذه السلطات بالضمانات الأساسیة التي تكفل حمایة وضمان حقوق وحریة

.الأشخاص المعنیین بالمهنة المصرفیة
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:الملخص

استحدث المشرع الجزائري كل من مجلس النقد والقرض واللّجنة المصرفیة لضمان ضبط 

المجال المصرفي، كُیّفت هاتین الهیئتین باعتبارها سلطتین إداریتین مستقلتین، تطبیقا لمعاییر 

.شكلیة وأخرى موضوعیة

ل المشرع الجزائري  لهاتین الهیئتین عدة سلطات حیث یمارس مجلس النقد والقرض خوَّ

السلطة التنظیمیة في حین تتمتع اللّجنة المصرفیة بسلطة الرقابة والقمع، هذه الأخیرة التي تمارسُ 

.وفقا لضمانات المحاكمة العادلة، والتي عرفت تكریسا نسبیا

Résumé:

Le législateur algérien a institué le conseil de la monnaie et du crédit

et la commission bancaire afin d’assurer la régulation du secteur bancaire,

ces deux organes sont qualifiés comme autorités administratives

indépendantes selon des critères formels et matériels.

Le législateur leurs a confiés plusieurs pouvoirs: le pouvoir

réglementaire exercé par le conseil de la monnaie et du crédit et le pouvoir

de surveillance et de sanction exercé par la commission bancaire, cette

dernière qui consacre les garanties du procès équitables d’une manière

partielles.


